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الاجتهاد المقاصدي للخليفة عمر بن الخطاب في الأرض المفتوحة عَنوة

خالد بن فالح العتيبي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت

مدينة الكويت - الكويت
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ملخص البحث: 

ــه-،  ــي الله عن ــاب -رض ــن الخط ــر ب ــة عم ــدي للخليف ــاد المقاص ــث الاجته ــذا البح ــاول ه يتن
فــي الأرض المفتوحــة عنــوة، وقــد قســمت البحــث إلــى مبحثيــن، المبحــث الأول: الأحــكام الفقهيــة 
للأراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا للدولــة، وتناولــت فيــه: حكــم لأراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا إلــى 
ــه  ــر  ونظرت ــاد عم ــه: اجته ــت في ــي تناول ــث الثان ــي المبح ــوة، وف ــال أو عن ــر قت ــة بغي الدول
ــي  الأرض  ــر ف ــاد عم ــم اجته ــه : حك ــت في ــوة، وبحث ــة عن ــي الأرض المفتوح ــة ف المقاصدي
المفتوحــة عنــوة، والبعــد المقاصــدي لاجتهــاد عمــر فــي اجتهــاده فــي الأرض المفتوحــة عنــوة، 
وقــد ســلكت فــي بحثــي منهــج الاســتقرائي التحليلــي الاســتنتاجي المبنــي علــى الدليــل مــن خــال 
محاولــة التتبــع والاســتقصاء لجزئيــات الموضــوع وربــط ذلــك بقواعــد الفقــه العامــة وفقًــا لأصوله، 
ومقاصــد التشــريع الإســامي، وقــد توصلــت إلــي نتائــج مــن أهمهــا: أن القــول الحقيــق بالقبــول فــي 
الأراضــي المفتوحــة عنــوة أن حكمهــا موكــول للإمــام يخيــر فــي هــذه الأرض بمــا يحقــق المصلحــة 
العامــة للمســلمين، وهــذا الــذي دلــت عليــه الأدلــة واجتمعــت بــه النصــوص الشــرعية، ويحصــل 
التوفيــق بينهــا، وأن عمــل عمــر بــن الخطــاب  فــي تقســيم الغنائــم أو الأرض المفتوحــة لــم يكــن 
منعــاً لمســتحقه، وإنمــا كان عملــه فــي الحقيقــة هــو النظــر فــي مفهــوم »الغنيمــة« إذ رأى  أن 
الأرض المفتوحــة عنــوة ليســت –قــولًا واحــداً– مــن الغنيمــة التــي يجــب قســمتها علــى الغانميــن، 
بــل رأى أن مفهــوم الغنيمــة لا يشــمل الأرض المفتوحــة عنــوة، يؤيــده فــي ذلــك مصلحــة المســلمين 

العامــة. 

الكلمــات الدالــة: الاجتهــاد المقاصــدي، اجتهــاد عمــر، مقاصــد الشــريعة، الأرض المفتوحــة 
عنــوة. 
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المقدمة: 

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســوله الأميــن، المبعــوث رحمــة للعالميــن، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. 

أمــا بعــد، فقــد امتثــل أصحــاب النبــي  لنصــوص الشــريعة وأذعنــوا لأوامرهــا، وضربــوا 
المثــل الأعلــى والقــدوة الحســنة فــي التســليم التــام والرضــا المطلــق لحكــم الله ورســوله، وقــد أثنــى 
ــنَ  ــارِ وَالَّذِي ــنَ وَالَْنْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونَ مِ لُ ــابِقُونَ الَْوَّ ــه: ]وَالسَّ ــى بقول ــارك وتعال ــم الحــق تب عليه

ــهُ [ ]التوبــة: آيــة 100[   ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ُ عَنْهُ ــمْ بِإحِْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ اتَّبَعُوهُ

ــزام  ــي الالت ــى ف ــل الأعل ــه المث ــى يدي ــول  عل ــاه الرس ــذي رب ــل ال ــذا الجي ــرب ه ــد ض وق
بشــريعة الله تعالــى علمــاً وعمــاً، وليــس أدل علــى ذلــك ممــا كان يفعلــه الخلفــاء الراشــدون بعــد 
وفــاة الرســول  إذا عُرضــت عليهــم قضيــة تتطلَّــب حكمًــا شــرعيًّا فيرجعــون فــي بيــان حكمهــا 

ــى النصــوص الشــرعية.  إل

وممــا يزيــد ذلــك الأمــر بيانًــا أن أحدهــم كان إذا أفتــى بقــول أو عمــل عمــاً ثــم بلغــه أن رســول 
ــره  ــال لأم ــول الله ، والامتث ــول رس ــى ق ــوع إل ــادر بالرج ــك، ب ــر ذل ــه بغي ــد قضــى في الله  ق

وحكمــه، ولــم يكــن يســعه غيــر ذلــك.

ومــع ذلــك فقــد وقــع الاجتهــاد مــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم- فــي مســألة شــهيرة فــي الفقــه 
الإســامي، وهــي مســألة الأرض المفتوحــة عنــوة وإلــى أيــن تــؤول، ممــا تطلــب نظــرا اجتهاديــا 
مصلحيــا للصحابــة فيهــا، وعلــى رأســهم عمــر بــن الخطــاب –ر ضــي الله عنــه -، وقــد جــاء البحــث 

ليعالــج هــذه المســألة. 

أهمية البحث: 

تظهر أهمية البحث في النقاط الآتية: 

	1 تســليط الضــوء علــى اجتهــاد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  فــي مســألة الأرض المفتوحة .
عنــوة، وبيــان نظرتــه المقاصديــة، ومــآلات النصــوص الشــرعية وفهمــه العميق لها. 

	2 الربــط بيــن الفــروع الفقهيــة فــي مســألة الأرض المفتوحــة عنــوة والأصــول الكليــة .
والقواعــد الشــرعية، واســتكناه مقاصــد الشــريعة مــن خــال اجتهــاد عمــر بــن الخطــاب 

ــا. ــي له ــي والعمل ــه الواقع  وتطبيق

	3 بيــان حاجــة الفقــه السياســي الشــرعي لإعمــال المصلحــة الشــرعية بضوابطهــا لمعالجــة .
المســتجدات الفقهيــة التــي تطــرأ علــى الواقــع المعــاش، ومنهــا مســألة البحــث. 
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	4 حاجــة الدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لدراســة مســألة الأرض عنــوة، وكيــف .
ــلمين.  ــع المس ــي واق ــك ف ــر ذل ــاب ، وأث ــن الخط ــر اب ــا عم ــل معه تعام

	5 ــألة . ــذه المس ــة ه ــرعية لدراس ــد الش ــرعية، والمقاص ــة الش ــي السياس ــن ف ــة الباحثي حاج
ــي.   ــاد السياس ــي الاجته ــرعية ف ــد الش ــن المقاص ــتفادة م ــي الاس ــا ف ــا مهم ــا أساس لكونه

مشكلة الدراسة: 

  تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة عــن الســؤال الأساســي فــي هــذا البحــث هــي بيــان مــدى 
اتفــاق مــا قــرره الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  مــع نصــوص الشــريعة، لا ســيما بعــد مــا ثبــت 
ــا  ــن، والســؤال: هــل يعــد اجتهــاده مخالفً ــى الفاتحي ــوة عل ــه عــدم تقســيم الأرض المفتوحــة عن عن
للنصــوص الشــرعية الثابتــة القطعيــة أم أن لــه مســوغًا آخــر اقتضــى عــدم تقســيمها، وهــو النظــر 

إلــى مــآلات الأفعــال والمقاصــد الشــرعية. 

ووفق الأسئلة الفرعية الآتية: 

	1 ما الحكم الفقهي للأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة؟ .

	2 ما حقيقة تصرف عمر بن الخطاب  في الأرض المفتوحة عنوة؟.

3 ــي 	. ــه ف ــوة بموافقت ــة عن ــي الأرض المفتوح ــاب ف ــن الخط ــر ب ــرف عم ــة تص ــا علاق  م
اجتهــاده النصــوص الشــرعية؟ 

	4 ــي . ــه ف ــوة بمراعات ــة عن ــي الأرض المفتوح ــاب ف ــن الخط ــر ب ــرف عم ــة تص ــا علاق م
ــريعة؟   ــد الش ــاده مقاص اجته

أهداف الدراسة:

يتركز البحث لتحقيق الأهداف الآتية: 

	1 استقراء الحكم الفقهي للأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة، وتحليله تحليلا فقهيا.  .

	2 تحليل حقيقة تصرف عمر بن الخطاب  في الأرض المفتوحة عنوة..

3  اســتنتاج علاقــة تصــرف عمــر بــن الخطــاب فــي الأرض المفتوحــة عنــوة فــي اجتهــاده 	.
بموافقتــه النصــوص الشــرعية.
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	1 اســتنتاج علاقــة تصــرف عمــر بــن الخطــاب فــي الأرض المفتوحــة عنــوة بمراعاتــه فــي .
اجتهــاده مقاصــد الشــريعة.

الدراسات السابقة: 

لا شــك أن شــخصية مثــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  جديــرة بالبحــث والدراســة، وهنــاك 
الكثيــر مــن الدراســات المعاصــرة التــي تناولــت هــذه الشــخصية الفــذة فــي جميــع مجالات الشــريعة. 

أمــا مــا يتعلــق بموضــوع البحــث، فبعــد البحــث والتنقيــب فــي المكتبــات العامــة وعلــى شــبكة 
الانترنــت، وقفــت علــى دراســتين قــد يبــدو لهمــا بعــض صلــة بالموضــوع: 

ــي التشــريع، دراســة  ــن الخطــاب  ف ــر ب ــج عم ــا: )منه ــى: رســالة ماجســتير عنوانه الأول
لفقــه عمــر وتنظيماتــه(، للدكتــور محمــد بلتاجــي حســن، طبعــت فــي دار الفكــر العربــي، مصــر 
ــة وتنميتهــا، وبحــث مســألة الأرض المفتوحــة  ــي إدارة الدول ــاول فيهــا منهــج عمــر ف 1970م. تن
بشــكل موســع تقريبًــا فــي عشــرين صفحــة إلا أن الدراســة جــاءت خاليــة مــن الاجتهــاد المقاصــدي 

. للخليفــة عمــر بــن الخطــاب

   وســتضيف هــذه الدراســة الجوانــب المقاصديــة التــي روعيــت فــي اجتهــاد عمــر بــن الخطاب 
-رضــي الله عنــه- فــي الأرض المفتوحــة عنوة. 

ــة  ــه بالسياســة الاقتصادي ــي أرض الســواد وصلت ــن الخطــاب  ف ــاد عمــر ب ــة: )اجته الثاني
الشــرعية(، للدكتــور عبــد الله الكيلانــي، وتقــع فــي تســعة وســتين صفحــة، طبعــت فــي المطبعــة 
الأثريــة– عمــان – الأردن– 2008م، وكمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا اقتصــر فيهــا الباحــث علــى 
ــي مســألة الأرض المفتوحــة  ــن الخطــاب  ف ــة عمــر ب ــة للخليف ــب السياســية والاقتصادي الجوان

عنــوة، ولــم يبيــن أيضًــا المقاصــد الشــرعية التــي بنيــت عليهــا هــذه المســألة. 

  بالإضافــة إلــى بعــض الدراســات التــي تحدثــت عــن اجتهــاد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
فــي الأرض المفتوحــة عنــوة، ولكــن دون النظــر إلــى المــآل الاجتهــادي والنظــر المقاصــدي؛ ممــا 

يجعــل الموضــوع جديــرًا بالدراســة. 

الجديد في الدراسة: 

تتحدد الإضافة في البحث في النقاط الآتية: 

أولا- الكشــف عــن الاجتهــاد المقاصــدي للخليفــة عمــر بــن الخطــاب  فــي مســألة الأرض 
المفتوحــة عنــوة.
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ثانيــا- طبيعــة اجتهــاد عمــر بــن الخطــاب، وهــل كان متماشــيا مــع نصــوص الشــريعة وفهمــه 
العميــق لهــا.

ثالثــا- كيفيــة توظيــف عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه للمقاصــد الشــرعية ونظرتــه إلــى 
مــآلات الأفعــال، فــي تصرفــه فــي الأرض المفتوحــة عنــوة، لتكــون منهجــا سياســيا شــرعيا حينمــا 

يتعلــق بالمــوارد العامــة للدولــة. 

منهج الدراسة: 

  سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:

• ــم، واســتقراء 	 ــي الغنائ ــواردة ف ــج الاســتقرائي: باســتقراء النصــوص الشــرعية ال  المنه
ــوة . ــي حكــم الأرض المفتوحــة عن ــن الخطــاب ف ــة ومنهــم عمــر ب ــوال الصحاب أق

• ــوال 	 ــل أق ــم، وتحلي ــي الغنائ ــواردة ف ــل النصــوص الشــرعية ال ــي: بتحلي ــج التحليل  المنه
ــوة . ــم الأرض المفتوحــة عن ــي حك ــن الخطــاب ف ــر ب ــم عم ــة ومنه الصحاب

•  المنهــج الاســتنتاجي: باســتنتاج علاقــة تصــرف عمــر بــن الخطــاب –ر ضــي الله عنــه– 	
بموافقتــه النصــوص الشــرعية، وإعمالــه المقاصــد الشــرعية، وتنزيلهــا علــى حكــم 

ــوة . ــة عن الأرض المفتوح

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. 

المقدمــة: تشــتمل علــى أهميــة البحــث ومشــكلة الدراســة وأهــداف الدراســة والدراســات 
ــه.  ــة وخطت ــج الدراس ــة ومنه ــي الدراس ــد ف ــابقة والجدي الس

المبحث الأول: الأحكام الفقهية للأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة. 

وفيه تمهيد، ومطلبان:

التمهيد: في تعريف الغنيمة والفيء لغة ً واصطلاحًا. 

المطلب الأول: حكم الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بغير قتال. 

المطلب الثاني: حكم الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الدولة عنوة. 
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المبحث الثاني: اجتهاد عمر  ونظرته المقاصدية في الأرض المفتوحة عنوة

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم اجتهاد عمر في الأرض المفتوحة عنوة. 

المطلب الثاني: البعد المقاصدي في اجتهاد عمر في الأرض المفتوحة عنوة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات والمقترحات. 

المبحث الأول: الأحكام الفقهية للأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة 

مــن المســائل التــي حظيــت بجــدل فقهــي بيــن الفقهــاء مســألة الأرض المفتوحــة عنــوة، 
والســبب عــدم تقســيم عمــر  الأرض المفتوحــة عنــوة علــى الفاتحيــن، ممــا اســتوجب بحثهــا مــع 
بيــان أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم، حتــى نقــف علــى تصــرّف الفــاروق  وبيــان نظرتــه الاجتهاديــة 

واســتدلاله المقاصــدي. 

وسأتناوله في تمهيد، ومطلبين على النحو الآتي: 

التمهيد: في تعريف الغنيمة والفيء لغة ً واصطلاحًاً، على النحو الآتي : 

أولاً- الغنيمة لغةً:

الإصابــة، يقــال: غنمــت الشــيء، أغنمــه؛ أي: أصبتــه، غنيمــة ومغنمًــا، والجمــع: الغنائــم)))، 
والغُنــم: الفــوز بالشــيء مــن غيــر مشــقة)))، والغنيمــة والغُنــم بالضــم: الفــيء))).

الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) بيروت – المكتبة العلمية ( ط 3، ج2 ص : 454، مادة  	((( 
) غ ن م  (. 

مادة   ،445  : ص   ،12 ج   ،3 ط   ) هـ   1414 صادر،  دار   – بيروت   ( العرب  لسان  منظور،  ابن  	((( 
) غ ن م (. 

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي، ) بيروت – مؤسسة الرسالة 1426هـ ( ط 8،  	(((
ص : 1143، مادة ) غ ن م ( .  
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والفــيء لغــة: الرجــوع، يقــال: فــاء الرجــل، أي: رجــع)))، قــال الله تعالــى: ]حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِــى 
ِ [ )))، أي: حتــى ترجــع إلــى الحــق)))، والفــيء: الظــل، وإنمــا ســمي الظــل فيئًــا لرجوعــه  أمَْــرِ اللَّ

مــن جانــب إلــى جانــب))).

ويطلق الفيء أيضًا على الخراج والغنيمة))).

مما سبق يتبين: أن أهل اللغة يستعملون الكلمتين بمعنى واحد.

ثانياً: الغنيمة والفيء اصطلاحًا:

الغنيمة: هي ما ظفر به المسلمون عنوة من أملاك الكفار))).

وأما الفىء: فهو ما حصل للمسلمين – من الكفار – بلا إيجاف خيل ولا  ركاب)))، 

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن »الأرض« التــي أخــذت بالقــوة يصــدق عليهــا أنهــا مــن الغنائــم، 
ــمَّ فالغنيمــة : هــي الأمــوال  ــة، ومــن ثَ ــي  العملي ــا مــن ســنة النب ــه مصداقً ولكــن هــذا لا يجــد ل

ــة خاصــة. والأمتعــة المنقول

أمــا الأرضــون فيقــع عليهــا اســم الفــيء. وممــن قــال بهــذا ابــن العربــي المالكــي)))، وابــن القيــم 
إذ يقــول فــي معــرض رده علــى القائليــن: إن مكــة فُتحــت صلحــاً: »وأمــا قولكــم: إنهــا لــو فتحــت 
عنــوة لقســمت بيــن الغانميــن بعــد تخميســها، وجمهــور الصحابــة والأئمــة بعدهــم علــى خــاف ذلــك 
وأن الأرض ليســت داخلــة فــي الغنائــم التــي يجــب قســمتها«)))، ومــن قبلهمــا يحيــي بــن آدم صاحــب 
كتــاب الخــراج إذ يقــول: »وقــال بعــض الفقهــاء: الأرض لا تخمــس؛ لأنهــا فــيء وليســت بغنيمــة، 

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ف ي أ( 1 / 125، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة )ف ي أ( ص48.  	(((

سورة الحجرات، آية 9. 	(((

الفيومي، المصباح المنير، مادة )ف ي أ( 2 / 468.  	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ف ي أ( 1 / 124 .  	(((

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ف ي أ ( 1 / 124 .  	(((

الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق : أحمد البغدادي ) الكويت، دار ابن قتيبة 1409 هـ -  	(((
1989 م ( ط 1، ص : 165 .  

السرخسي، المبسوط، ) بيروت – دار المعرفة ( ح : 15، ص : 7، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق :  	(((
محمد إبراهيم الحفناوي ) القاهرة – دار الحديث 1414 هـ ( ط1، ج 8 ص : 5 . 

ابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: علي البجاوي ) بيروت – دار احياء التراث العربي ( ط 1، ج:4، ص 176.  	(((

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ) بيروت – مؤسسة الرسالة، . 1418  	(((
هـ - 1998 م ( ط 3، ج 3، ص : 107 . 
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لأن الغنيمــة لا توقــف، والأرض – إن شــاء الإمــام – وقفهــا«))).

وقــد ورد مثــل هــذا التعريــف عــن عطــاء بــن الســائب والحســن البصــري أنهمــا قــالا: الأرض 
فــيء وإن أخــذت بقتــال))).

فالغنيمة: هي ما ظفر به المسلمون من الأموال والأمتعة بقتال دون الأرضين.

ــم  ــا حك ــق عليه ــم يطب ــوة، ول ــذ بعــض الأراضــي بالق ــد أخ ــي  ق ــك أن النب ــى ذل ــدل عل وي
ــى أن الأرض لا  ــل عل ــك دلي ــن، وذل ــى المجاهدي ــها عل ــة أخماس ــيم أربع ــث تقس ــن حي ــة م الغنيم
يشــملها حكــم الغنيمــة بمعنــى أنــه يجــب تخميســها. وذلــك مثــل مكــة – كمــا فــي أصــح القوليــن – 

ــوة))). أنهــا فتحــت عن

المطلب الأول: حكم الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة بغير القتال  

تقسم الأرض التي تم امتلاكها بغير قتال إلى ثلاثة أقسام:

أولًا-	الأرض التي أسلم أهلها عليها.

ثانياً-	الأرض التي صولح أهلها عليها.

الأرض التي جلا أهلها عنها. ثالثاً-	

وذلــك علــى النحــو الآتــي وبــدون التوســع فــي البحــث الفقهــي لهــا لأنهــا فــي حكــم المقدمــة 
ــه:  للموضــوع، ليســت جــزءا أساســيا في

الأرض التي أسلم أهلها عليها: أولاً:	

ــه،  ــم في ــه، لا يتعــرض له ــك لأصحاب ــوع مــن الأرض مل ــذا الن ــى أن ه ــم عل ــق أهــل العل اتف
ــه  ــظ عن ــذر: »أجمــع كلُّ مــن أحف ــن المن ــال اب ــق أحــكام الشــريعة)))، ق ــه وف ــه ويتبايعون يتوارثون

ابن آدم القرشي، الخراج، ) المطبعة السلفية ومكتبتها، 1384 هـ ( ط 2، ص : 20 .  	(((

الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ) مصر – دار المعارف ( ط1، ح 13، ص : 454.  	(((

ابن  تيمية، مجموع الفتاوى ) القاهرة – مكتبة  ابن تيمية 1414 – 1994 (، ط2، ح: 28، ص: 583، ابن القيم،  	(((
زاد المعاد، ج3، ص : 108. 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص : 57، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص : 175، القرطبي، الجامع لأحكام  	(((
القرآن، ج : 8، ص : 12، أبو يعلى الحنبلي، الأحكام السلطانية : تحقيق محمد حامد الفقي ) بيروت – دار الكتب 
العلمية، 1421هـ، 2000م (، ص : 149، ابن قدامه المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقيق عبد الله 

التركي، ) القاهرة – دار الهجرة، 1426هـ ( ط3، ج : 4، ص : 189. 



خالد بن فالح العتيبي ) 36-1 (

9 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

مــن أهــل العلــم علــى أن كل أرض أســلم أهلهــا عليهــا قبــل قهرهــم أنهــا لهــم، وأن أحكامهــا أحــكام 
ــزكاة« ))). المســلمين، وأن عليهــم فيمــا زرعــوا ال

ودليــل ذلــك الاتفــاق: مــا نقلــه أبــو يوســف: »وســألتَ يــا أميــر المؤمنيــن عــن قــوم مــن أهــل 
الحــرب أســلموا علــى أنفســهم وأراضيهــم؛ مــا الحكــم فــي ذلــك؟ فــإن دماءهــم حــرام ومــا أســلموا 
عليــه مــن أموالهــم فلهــم، وكذلــك أرضوهــم لهــم، وهــي أرض عُشْــرٍ بمنزلــة المدينــة؛ حيــث أســلم 
ــك  ــران، وكذل ــف والبح ــك الطائ ــرٍ، وكذل ــم أرض عُشْ ــت أرضه ــول الله  وكان ــع رس ــا م أهله
أهــل الباديــة إذا أســلموا علــى مياههــم وبلادهــم، فلهــم مــا أســلموا عليــه وهــو فــي أيديهــم، وليــس 
لأحــد مــن أهــل القبائــل أن يبنــي فــي ذلــك شــيئا يســتحق منــه شــيئًا … وأرضهــم أرض عُشــر لا 
يخرجــون عنهــا فيمــا بعــد، ويتوارثونهــا ويتبايعونهــا، وكذلــك كل بــاد أســلم عليهــا أهلهــا فهــي 

لهــم ومــا فيهــا«))).

ثانياً- الأرض التي صولح أهلها عليها:

ــا صالحــوا المســلمين  ــا بالإســام، وإنم ــم يؤمــن أهله ــي ل ــى أن الأرض الت ــاء عل ــق الفقه اتف
وعاشــوا فــي ظــل قوانيــن الإســام؛ يجــب علــى المســلمين أن يحترمــوا مــا صالحوهــم عليــه ولا 

ــه))).  يلزمونهــم بأكثــر من

قــال أبــو عبيــد: »إن الســنة فــي أرض الصلــح ألا يــزاد علــى وظيفتهــا التــي صولحــوا، وإن 
قَــووا علــى أكثــر مــن ذلــك«))).

ويتحــدد حكــم الأرض التــي فتحــت صلحًــا بموجــب عقــد الصلــح، فهــو إمــا أن يقــع الصلــح 
علــى أن تكــون الأرض للمســلمين، ويبقــى أهــل الصلــح فيهــا مقابــل مــا يدفعونــه للمســلمين مــن 
مبالــغ تفــرض علــى الأرض، وإمــا أن يقــع علــى أن تكــون الأرض كمــا هــي فــي ملكيــة أصحابهــا 

ولكــن يدفعــون مبالــغ مــن المــال تفــرض علــى أراضيهــم))).

دار طيبة،  الرياض،   ( أحمد،  أبو حماد صغير  تحقيق:  والاختلاف،  والإجماع  السنن  في  الأوسط  المنذر،  ابن  	(((
المنعم  عبد  فؤاد   : تحقيق  الاجماع  المنذر،  ابن  وينظر:   ،44  : ص   ،11  : ح  ط1،   ،) 1985م   - هـ   1405 

) مصر – دار المسلم 1425 هـ - 2004م (، ط1، ص : 63 .

أبو يوسف، الخراج، ) بيروت – دار المعرفة 1399هـ - 1979م ( ط1، ص : 62، 63.  	(((

الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) مصر – المطبعة الأميرية الكبرى 1314هـ ( ط1، ج : 3، ص :  	(((
274، الباجي، المنتقى شرح الموطأ ) مصر – مطبعة السعادة 1332هـ ( ط1، ج : 3، ص 219، الماوردي، 

الأحكام السلطانية، ص : 176، أبو يعلي الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص : 148 . 

أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق : سيد رجب ) مصر – دار الهدي النبوي 1428 هـ - 2007 م ( ط 1،  	(((
ص : 247 . 

وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي ) دمشق – دار الفكر 1414هـ - 1998م (، ط 3، ص : 576.  	(((
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وتعتبــر الأرض بالصلــح عنــد الجمهــور دار إســام، ويصيــر أهلهــا أهــل ذمــة، تؤخــذ منهــم 
الجزيــة )))، وعنــد الشــافعية )))، وبعــض الحنابلــة تعتبــر الأرض دار عهــد وصلــح ))). 

ثالثاً- الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفاً

هــذا النــوع مــن الأرضيــن هــو المعــروف عنــد الفقهــاء بالفــيء، وهــو المــال الــذي حصــل مــن 
الحربييــن بــا قتــال ولا إيجــاف خيــل ولا ركاب؛ كالجزيــة والعشــور التجاريــة))).

وهــذه الأرض تصيــر وقفًــا أي ملــكًا للأمــة الإســامية بمجــرد الاســتيلاء عليهــا، ويضــع ولــي 
ــن يعامــل عليهــا مــن مســلم أو معاهــد. وصيرورتهــا وقفًــا  الأمــر عليهــا خراجًــا يؤخــذ كأجــرة ممَّ

لأنهــا ليســت غنيمــة، فــكان حكمهــا حكــم الفــيء يكــون للمســلمين كلهــم))).

ــول  ــي ق ــة ف ــافعية )))، والحنابل ــار)))، إلا أن الش ــبة للعق ــذا بالنس ــي ه ــاء ف ــف الفقه ــم يختل ول
ــا))). ــذه الأرض وقفً ــح ه ــام لتصب ــن الإم ــة م ــى صيغ ــاج إل ــا يحت ــروا أن وقفه ــم ))) ذك عنده

ــح المســلمين،  ــي مصال ــد الجمهــور، ويصــرف ف ــيء فيوقــف أيضًــا عن ــي الف ــول ف أمــا المنق
ــراه مصلحــة)1)). ــه الإمــام مــا ي يفعــل في

)(وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص : 576. 	(((

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 176 . 	(((

القاضي أبو يعلى الحنبلي، الأحكام السلطانية : ص 149، ابن قدامة المغني، ج : 4، ص : 190.  	(((

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) بيروت – دار المعرفة، 1402هـ - 1982 م (، ط6، ج : 1،  	(((
ص : 403، الرملي، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ) بيروت – دار الكتب العلمية 1414هـ (، ج : 5، ص : 

105، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص : 175 . 

وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص : 575 .   	(((

)))	 ابن الهمام، فتح القدير، ج4، ص 353، الدردير، الشرح الكبير، ج2، ص 175، الماوردي، الأحكام السلطانية، 
ص 176، ابن جزي، القوانين الفقهية، ) بيروت، دار بن حزم، 1434هـ - 2013 م (، ط1، ص : 264، ابن 

القيم، زاد المعاد، ج : 3، ص : 107 .

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص : 176 . 	(((

ابن القيم، زاد المعاد، ج : 3، ص : 107 . 	(((

ابن جزي، القوانين الفقهية، ط1، ص : 264، ابن القيم، زاد المعاد، ج : 3، ص : 107 . 	(((

)1))	ابن جزي، القوانين الفقهية، ) بيروت، دار بن حزم، 1434هـ - 2013 م (، ط1، ص : 264، ابن القيم، زاد 
المعاد، ج : 3، ص : 107، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص : 176 . 
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ُ عَلَــى  وأمــا عنــد الشــافعية: فيخمــس المنقــول كالغنيمــة؛ لأن آيــة الفــيء: ]مَــا أفََــاءَ اللَّ
ــن شَــيْءٍ..[))) الآيــة.. مقيــدة،  رَسُــولِهِ..[))) الآيــة، مطلقــة، وآيــة الغنيمــة: ]وَاعْلَمُــوا أنََّمَــا غَنِمْتُــم مِّ
فحمــل المطلــق علــى المقيــد جمعًــا بينهمــا لاتحــاد الحكــم، فــإنَّ الحكــم واحــد، وهــو رجــوع المــال 

ــه))). ــال وعدم ــف الســبب بالقت ــن للمســلمين، وإن اختل مــن الحربيي

ــس  ــن أن ــك اب ــا روى مال ــور، لم ــه الجمه ــب إلي ــا ذه ــم - م ــري- والله أعل ــي نظ ــح ف والراج
ــم يوجــف عليــه  عــن عمــر قــال: كانــت أمــوال بنــي النضيــر ممــا أفــاء الله علــى رســوله، ممــا ل
المســلمون بخيــل ولا ركاب، فكانــت للنبــي  خاصــة، فــكان ينفــق علــى أهلــه نفقــة ســنة، ومــا بقــي 

يجعلــه فــي الكــراع والســاح عــدة فــي ســبيل الله))) . 

ــد مذهــب الجمهــور فــي أن الفــيء لا يخمــس، إذ أن مــن  ــي  خاصــة يؤي ــت للنب ــه كان فقول
المعــروف أن أمــوال بنــي النضيــر فــي المدينــة كانــت للرســول  خاصــة ولمــن بعده مــن الأئمة))).

المطلب الثاني: حكم الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة والمفتوحة عنوة 

اختلف الفقهاء في الأرض المفتوحة عنوة من حيث تقسيمها وعدمه، إلى أربعة أقوال:

القــول الأول: أنــه يجــب علــى الإمــام قســم الأرض المفتوحــة عنــوة كمــا تقســم غنائــم الأمــوال، 
ــا يجــوز  ــك ف ــم تطــب أنفســهم بذل ــإن ل ــى المســلمين، ف ــن بوقفهــا عل ــب أنفــس الغانمي إلا أن تطي

وقفهــا، وهــو مذهــب الشــافعية))) وروايــة عنــد الحنابلــة))).

سورة الحشر، آية 7. 	(((

سورة الأنفال، آية 41. 	(((

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق : محمد خليل عيتاني، ) بيروت، دار  	(((
المعرفة، ط1، 1418هـ - 1997م ( ج : 3، ص : 93.

بترس صاحبه، ج4، ص38، رقم  يترس  المجن ومن  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  	(((
)2904(، وفي كتاب تفسير القرآن، باب قوله: )ما أفاء الله على رسوله(، ج6، ص147، رقم )4885(، ومسلم، 

صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ج3، ص1376، رقم )1757(. 

الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص : 576.   	(((

الشافعي، الأم، تحقيق : محمد زهري النجار ) بيروت – دار المعرفة (، ط 1، ج : 4، ص : 238، الماوردي،  	(((
الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق محمد عوض ) بيروت، دار الكتب العلمية، 1994 (، ط1، ج : 

18، ص : 256، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص : 177 . 

أبو يعلي الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص : 150، ابن مفلح المقدسي، الفروع مراجعة : عبد اللطيف السبكي )  	(((
بيروت – عالم الكتب، 1403هـ (، ط3، ج : 6، ص : 240، ابن قدامه المغني، ج : 4، ص : 190. 
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القــول الثانــي: أن هــذه الأرض تصيــر وقفًــا بنفــس الاســتيلاء عليهــا مــن غيــر صيغــة الوقــف، 
ومــن ثــم فــا يجــوز بيعهــا ولا التصــرف فيهــا.

وهذا هو المشهور عند المالكية)))، ورواية عند الحنابلة))).

القول الثالث: أن الإمام يختار ما فيه المصلحة من قسمتها أو وقفها على المسلمين.

وهذي هي الرواية الراجحة عند الحنابلة))) وهو قول عند المالكية))).

القــول الرابــع: أن الإمــام يختــار مــا فيــه المصلحــة مــن قســمتها كمــا تقســم الغنيمــة، أو إقــرار 
ــون أرض خــراج  ــم، فتك ــى أراضيه ــى رؤوســهم والخــراج عل ــة عل ــا بوضــع الجزي ــا عليه أهله
ــذا  ــا وه ــى غانميه ــن ولا عل ــلمين أجمعي ــى المس ــا عل ــام أن يقفه ــس للإم ــة، ولي ــل ذم ــا أه وأهله
مذهــب الحنفيــة )))، وروايــة عنــد الحنابلــة))) اختارهــا ابــن تيميــه )))وابــن القيــم ))) وابــن رجــب))). 

ابن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، تحقيق : عبد الفتاح الحلو ) بيروت – دار الغرب الإسلامي، 1999م(،  	(((
ط 1، ج: 3، ص: 360، ابن رشد، المقدمات الممهدات ) بيروت – دار صادر (، ج:1، ص : 270، الباجي، 

المنتقى، شرح الموطأ، ج : 3، ص : 219 . 

مفلح،  ابن   ،199  : ص   ،4: ج  المغني،  قدامه،  ابن   ،150  : ص  السلطانية،  الأحكام  الحنبلي،  يعلى  أبو  	(((
شلاش  جندي   : تحقيق  الخراج،  لأحكام  الاستخراج  الحنبلي،  رجب  ابن   ،240  : ص   ،6  : ج   الفروع، 

) الرياض – مكتبة الرشد ( ط 1، ص : 125 .  

مفلح،  ابن   ،199  : ص   ،4: ج  المغني،  قدامه،  ابن   ،150  : ص  السلطانية،  الأحكام  الحنبلي،  يعلى  أبو  	(((
شلاش  جندي   : تحقيق  الخراج،  لأحكام  الاستخراج  الحنبلي،  رجب  ابن   ،240  : ص   ،6  : ج   الفروع، 

) الرياض – مكتبة الرشد ( ط 1، ص : 125 .  

أبو زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج : 3، ص : 360، ابن رشد، بداية المجتهد، ج : 1، ص : 403 .  	(((

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) مصر – شركة المطبوعات العلمية، 1327 هـ ( ط 1، ج : 7، ص:  	(((
119، ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، ) مصر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1389 هـ ( ط1، ج : 5، 

ص : 469. 

أبو يعلى الحنبلي، الأحكام السلطانية، ص : 150، ابن قدامة، المغني، ج : 4، ص : 190، ابن رجب، الاستخراج  	(((
لأحكام الخراج، ص : 126 . 

ابن تيميه، مجموع الفتاوى : ج : 28، ص : 583. 	(((

ابن القيم، زاد المعاد، ج : 3، ص : 107 .  	(((

ابن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 126.  	(((
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أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يجب على الإمام تقسيمها كما تقسم الغنائم بما يأتي:

سُــولِ  ِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ ن شَــيْءٍ فَأَنَّ لَِّ الدليــل الأول: عمــوم قولــه تعالــى: ]وَاعْلَمُــوا أنََّمَــا غَنِمْتُــم مِّ
ــبِيلِ[ الآية))). وَلِــذِي القُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْنِ السَّ

ــن شَــيْءٍ( فحكمهــا  فالآيــة الكريمــة أضافــت الغنيمــة للمقاتليــن، وعممتهــا بقولــه ســبحانه: )مِّ
شــامل لــكل شــيء ســواء أكان أرضًــا أم متاعًــا أم غيــر ذلــك، وإذا ثبــت أن الأرض مغنومــة وجــب 
ــم  ــة نســبت الغنائ ــن؛ لأن الآي ــى الغانمي ــي عل ــم ويقســم الباق ــا تخمــس ســائر الغنائ أن تخمــس كم
إليهــم، وبينــت مصــرف خمســها، وســكتت عــن مصــرف الأربعــة الأخمــاس الباقيــة، ممــا يعنــي 
أنهــا للغانميــن، وإلا لمــا صــح الســكوت فــي مقــام الحاجــة إلــى البيــان، ونظيــر هــذا قولــه تعالــى: 
ــهِ الثُّلُــثُ [)))؛ حيــث أضافــت الآيــة الكريمــة الميــراث  ] فَــإنِ لَّــمْ يَكُــن لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أبََــوَاهُ فَلُأمِّ
للأبويــن، ثــم بينــت أن الثلــث لــأم، وســكتت عــن الباقــي، ممــا يــدل علــى أنــه لــأب، وإلا لمــا صــح 

هــذا الســكوت))).

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

	1 أن الأرض لا تدخــل فــي الغنائــم المأمــور بقســمتها، بــل الغنيمــة هــي الحيــوان والمنقــول .
خاصــة؛ لأن الله تعالــى لــم يحــل الغنائــم لأمــة غيــر هــذه الأمــة، لقولــه  ».. وأحُلــت لــي 
الغنائــم ولــم تحــل لأحــد قبلــي..«))). ومــن المعلــوم أن الله ســبحانه وتعالــى قــد أحــل ديــار 
الكفــار وأرضهــم للرســل وأتباعهــم فــي الماضــي، قــال تعالــى: ]وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ 
سَــةَ الَتِــي  ِ عَلَيْكُــمْ.. [ إلــى قولــه ].. يَــا قَــوْمِ ادْخُلـُـوا الَأرْضَ المُقَدَّ يَــا قَــوْمِ اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّ
.. [))) وقــال ســبحانه فــي ديــار قــوم فرعــون وأرضهــم: ] كَذَلِــكَ وَأوَْرَثْنَاهَــا  ُ لَكُــمْ كَتَــبَ اللَّ

سورة الأنفال، الآية 41. 	(((

سورة النساء، من الآية 11. 	(((

الماوردي، الحاوي الكبير، ج : 18، ص : 301، الطبري، جامع البيان، ج6، ص : 72، البغوي، تفسير البغوي،  	(((
ج 2، ص : 292 .  

أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا )1  	(((
/ 951( رقم ) 438 (، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )1 / 

370(، رقم ) 521 ( . 

سورة المائدة، الآية 20 - 21. 	(((
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بَنِــي إسِْــرَائِيلَ [ ))). ومــن ذلــك نعلــم أن الأرض ليســت مــن جملــة الغنائــم، فــا يشــملها 
حكــم هــذه الآيــة))) .

	2 . أن هنــاك مــا يصــرف الآيــة الكريمــة أن تكــون شــاملة فــي حكمهــا لــأرض، فالرســول
فتــح ديــار قريظــة عنــوة وخمســها، وفتــح خيبــر عنــوة وقســم نصفهــا ووقــف النصــف 
الآخــر))) ممــا يــدل علــى أن الأرض وإن صــح كونهــا غنيمــة لكــن أمرهــا للإمــام يفعــل 
ــرد الأرض  ــا. ولا تنف ــد أهله ــا بي ــا أو تركه ــراه مصلحــة مــن قســمتها أو وقفه ــا ي ــا م به

بخروجهــا عــن حكــم الغنيمــة.

ــه،  ــة، فالســلب لقاتل ــذه الآي ــم ه ــن حك ــى خــروج الســلب والأســارى م ــاء عل ــق الفقه ــد اتف فق
ســواء أكان ذلــك لــه بــرأي الإمــام أم بإثبــات الشــارع، والأســارى يخيــر الإمــام فيهــم بيــن المــن 

ــترقاق))). ــل والاس والقت

الدليــل الثانــي: مــا أخرجــه البخــاري عــن أبــي هريــرة – رضــي الله عنــه – أنــه قــال: »افتتحنا 
خيبــر ولــم نغنــم ذهبًــا ولا فضــة، إنمــا غنمنا البقــر والإبل والمتــاع والحوائــط«))).

فهــذا الحديــث يــدل علــى أن الحوائــط تعتبــر داخلــة فــي الغنيمــة، وهــي مخمســة بنــص القــرآن، 
والمخمــس مقســوم بلا خــاف))).

وقــد نوقــش الاســتدلال بحديــث أبــي هريــرة بأنــه لا يــدل علــى أكثــر مــن أنــواع الغنيمــة التــي 
غنمــت فــي خيبــر، وأمــا مــا فعلــه بهــذه الغنائــم فيســتفاد مــن أدلــة أخــرى))).

سورة الشعراء، الآية 59. 	(((

ابن القيم، زاد المعاد، ج : 3، ص : 108، ابن رجب، الاستخراج في أحكام الخراج، ص : 125، الطبري، جامع  	(((
البيان، ج6، ص : 72، البغوي، تفسير البغوي، ج 2، ص : 292 .  

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، ج3، ص159، رقم الحديث  	(((
)3010(، و البيهقي، السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض 
وغير ذلك، ج6، ص516، رقم الحديث )12823(، بلفظ: »قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، 
نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما«، قال ابن القيم في تهذيب سنن 
أبي داود، ج 8، ص 170، والحديث سكت عنه المنذر، وقال القاري في مرقاة المفاتيح، ج2، ص 258، سنده 

جيد.

ابن رجب،   ،178  : السلطانية، ص  الماوردي، الأحكام   ،272  : 1، ص   : الممهدات، ج  المقدمات  ابن رشد،  	(((
الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 126 .

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ج5، ص138، رقم الحديث )4234(.  	(((

الماوردي، الحاوي الكبير، ج : 18، ص : 302، ابن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 128.  	(((

ابن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 128.  	(((
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الدليــل الثالــث: اســتدلوا أيضًــا بأنــه إذا لــم يقســم ولــي الأمــر الأرض فعليــه أن يســتطيب أنفــس 
ــه ســبي  ــي يدي ــن ممــن صــار ف ــوم حني ــن ي ــس الغانمي ــا اســتطاب رســول الله  أنف ــن كم الغانمي
هــوازن، وكمــا فعــل فــي خيبــر وبنــي قريظــة، وكمــا اســتطاب عمــر بــن الخطــاب الغانميــن بعــد 
ــا- بعــد أن كانــت غنيمــة؛  ــا- أي فيئً فتــح ســواد العــراق بعــوض أو بغيــره، فصــارت الأرض وقفً
فقــد أعطــى عمــر جريــرًا البجلــي عوضــا عــن ســهمه، وأعطــى امــرأة بجليــة عوضًــا عــن ســهم 
أبيهــا)))؛ وذلــك لأن حــق الغانميــن قــد ثبــت فــي الغنيمــة بعــد الفتــح بالاســتيلاء، فــا يملــك الإمــام 
إبطــال هــذا الحــق بتــرك الأرض فــي أيــدي أهلهــا كالمنقــول، ومــن لــم يطــب نفسًــا منهــم فهــو أحــق 

بحقــه))).

ونوقــش هــذا بأننــا يمكــن أن نفهــم أن تعويــض عمــر –رضــي الله عنــه- بعــض الغانميــن كان 
علــى ســبيل التنفيــل قبــل القتــال الــذي يعتبــر حقًــا مقــررًا لولــي الأمــر، وذلــك بدليــل دعــاء عمــر 
ــن  ــس الغانمي ــتطابة أنف ــول باس ــل وإن الق ــك؟ ب ــي ذل ــس ف ــب نف ــأي طي ــه. ف ــال وأصحاب ــى ب عل

مخالــف لتعليــل عمــر بقولــه: »لــولا آخــر المســلمين مــا افتتحــت قريــة إلا قســمتها«))).)))

أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلــون بهــذا الاتجــاه علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن أن الأرض المفتوحــة عنــوة تصيــر 
ــا علــى المســلمين بمجــرد الاســتيلاء عليهــا مــن غيــر صيغــة الوقــف بمــا يأتــي:  وقفً

ُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِنْهُــمْ فَمَــا أوَْجَفْتُــمْ عَلَيْــهِ مِــنْ خَيْــلٍ  الدليــل الأول: قولــه تعالــى: ] وَمَــا أفََــاءَ اللَّ
ُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ [ ))). هُ عَلَــى مَــن يَشَــاءُ وَاللَّ طُ رُسُــلَ َ يُسَــلِّ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِــنَّ اللَّ

ــم  ــيء ل ــر« ش ــي النضي ــوال »بن ــن أم ــوله م ــول الله رس ــا خ ــة: أن م ــى الآي ــوا: إن معن وقال
ــا ولا مشــقة،  ــم فــي ســبيله حربً ــم تقطعــوا إليــه شــقة، ولا لقيت ــة، فل ــال والغلب ــه بالقت ــوا علي تحصل
ولكــن الله ســلط رســوله عليهــم وعلــى مــا فــي أيديهــم، كمــا كان يســلط رســله علــى أعدائهــم؛ لذلــك 
لا تجــب قســمته قســمة الغنائــم التــي يقاتــل عليهــا وتؤخــذ عنــوة وقهــرًا، فتمــام الــكلام: ومــا أفــاء 
ــة  ــد حــذف اختصــارًا لدلال ــه، وق ــه ولا حجــة لكــم علي ــى رســوله منهــم.. فــا حــق لكــم في الله عل

أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال، ص : 118، ابن زنجوية، الأموال ) المملكة العربية السعودية – مركز الملك  	(((
فيصل، 1406 هـ، 1986 م (، ط 1، ص : 199. 

الماوردي، الحاوي الكبير، ج : 18، ص : 303، الشربيني، مغني المحتاج، ج : 4، ص : 234.  	(((

أبو عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، ص : 118 .  	(((

ابن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 128.  	(((

سورة الحشر، الآية 6. 	(((
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ــه))). الــكلام علي

وقــد بينــت الروايــات مــا فعلــه الرســول  فــي أمــوال »بنــي النضيــر« حيــث أخــرج مســلم 
فــي صحيحــه عــن عمــر – رضــي الله عنــه – قــال: كانــت أمــوال بنــي النضيــر ممــا أفــاء الله علــى 
رســوله ممــا لــم يوجــف عليــه المســلمون بخيــل ولا ركاب، فكانــت للنبــي  خاصــة، فــكان ينفــق 

علــى أهلــه نفقــة ســنة ومــا بقــي يجعلــه فــي الكــراع والســاح عــدة فــي ســبيل الله تعالــى))).

ــى أن الأرض لا تقســم، وإنمــا  ــدّل عل ــر، ف ــم يقســم خيب ــي  ل ــوا: إن النب ــل الثانــي: قال الدلي
ــح عمــوم المســلمين))).  ــاً، تصــرف فــي مصل ــرك فيئ تت

ــرك  ــر وت ــي  قســم بعضهــا كمــا فــي خيب ــإن النب ــه ف ــع إطلاق ونوقــش هــذا الاســتدلال: بمن
بعضهــا كمــا فــي فتــح مكــة ولا شــك أنهــا فتحــت عنــوة كمــا ثبــت فــي الأدلــة ))). 

أدلة القول الثالث:

اســتدل القائلــون بالــرأي الثالــث علــى مــا رأوه مــن أن الإمــام يختــار مــا فيــه المصلحــة بيــن 
قســمتها أو وقفهــا علــى المســلمين بمــا يأتــي:

الدليــل الأول: مــا روي عــن بشــير بــن يســار عــن ســهل بــن أبــي حثمــة قــال: قســم رســول الله 
 خيبــر نصفيــن: نصفًــا لنوائبــه وحوائجــه ونصفًــا بيــن المســلمين))).

الدليــل الثانــي: مــا روي عــن بشــير بــن يســار عــن رجــال مــن أصحــاب النبــي   أدركهــم 
يذكــرون أن رســول الله  حيــن ظهــر علــى خيبــر قســمها علــى ســتة وثلاثيــن ســهمًا، جمــع كل 
ــه للمســلمين، فــكان فــي ذلــك النصــف ســهام المســلمين  ســهم مائــة ســهم، فجعــل نصــف ذلــك كل
وســهم رســول الله  معهــم، وجعــل النصــف الآخــر لمــن ينــزل بــه مــن الوفــود والأمــور ونوائــب 

أبو زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج : 3، ص : 360، ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، ج : 1، ص :  	(((
371، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج : 8، ص : 15. 

سبق تخريجه . 	(((

أبو عبيد، الأموال، ص : 119، ابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 129 . 	(((

ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج : 17، ص : 494، ابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 129.  	(((

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، ج3، ص159، رقم  	(((
الحديث )3010(، والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار 
وأرض وغير ذلك، ج6، ص516، رقم الحديث )12823(، قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، ج 8، ص 

170، والحديث سكت عنه المنذر، وقال القاري في مرقاة المفاتيح، ج2، ص 258، سنده جيد.



خالد بن فالح العتيبي ) 36-1 (

17 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

النــاس))).

ــر،  ــد قســم نصــف خيب ــي  ق ــى أن النب ــدلان عل ــان ت ــن: الروايت ــن الحديثي ــة م وجــه الدلال
ــوا  ــذا يقتضــي ألا يكون ــا، وه ــن عليه ــا الأصليي ــل أهله ــه عام ــل أن ــر، بدلي ــف النصــف الآخ ووق
مالكيــن؛ لأنــه لا يعامــل الإنســان علــى ملــك نفســه، وقــد قــال لهــم الرســول : »نقركــم بهــا علــى 
ذلــك مــا شــئنا«)))، ولــو كانــت ملــكًا لهــم مــا علــق ذلــك بالمشــيئة، ولــكان إجــاء عمــر لهــم- فيمــا 

ــا؛ لأنهــم أهــل ذمــة لا تحــل أموالهــم))). بعــد- اغتصابً

الدليــل الثالــث: مــا فعلــه عمــر– رضــي الله عنــه– فقــد وقــف الأراضــي التــي فتحــت عنــوة فــي 
زمنــه. وممــا يــدل علــى وقــف هــذه الأراضــي: نهــى الصحابة عــن شــرائها))).

فقــد قــال الإمــام الأوزاعــي- رضــي الله عنــه-: »لــم يــزل أئمــة المســلمين ينهــون عــن شــراء 
ــا ولا  ــلمين طوعً ــن المس ــد م ــح لأح ــه لا يصل ــرون أن ــم... وي ــه علماؤه ــة، ويكره أرض الجزي
كرهًــا؛ لمــا كان مــن اتفــاق عمــر وأصحابــه فــي الأرضيــن المحبوســة علــى آخــر هــذه الأمــة مــن 

المســلمين: لا تبــاع ولا تــورث؛ قــوة علــى جهــاد مــن لــم نظهــر عليــه بعــد مــن المشــركين))).

قــال الشــعبي: »اشــترى عقبــة بــن فرقــد أرضًــا مــن أرض الخــراج، ثــم أتــى عمــر– رضــي 
ــن اشــتريتها؟ قــال: مــن أهلهــا، قــال: فهــؤلاء أهلهــا – يعنــي المســلمين  الله عنــه– فأخبــره، فقــال: ممَّ

– أبعتمــوه شــيئًا؟ قالــوا: لا، قــال: فاذهــب فاطلــب مالــك حيــث وضعتــه«))).

ــم  ــة وأئمتهــم، ول ــن والأنصــار بمحضــر مــن ســادة الصحاب ــي المهاجري ــول عمــر ف وهــذا ق
ينكــر، فــكان إجماعًــا، ولا ســبيل إلــى وجــود إجمــاع أقــوى مــن هــذا أو يشــبهه؛ إذ لا ســبيل إلــى 

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الخراج الإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، ج3، ص159، رقم  	(((
الحديث )3012(، وينظر: الأموال لابن زنجويه ص188، وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا 
تضر جهالة الصحابة الذين روى عنهم بشير ؛ فكلهم عدول، وقد سمي أحدهم في أحد طرق الحديث وهو سهل 

بن أبي حثمه . 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب إذا قال رب المال: أقرك ما أقرك الله.. ج3، ص107، رقم  	(((
قلوبهم  المؤلفة  النبي -صلى الله عليه- وسلم يعطي  ما كان  باب  الخمس،  )2338(، وفي كتاب فرض  الحديث 
باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  ومسلم، صحيح   ،)3152( الحديث  رقم  ونحوه، ج4، ص95،  الخمس  من  وغيرهم 

المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر، ج3، ص1187، رقم الحديث )1551(.

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج : 1، ص : 404، ابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 120،  	(((
ابن قدامة، المغني، ج : 4، ص : 191 .

يحيى بن آدم، الخراج، ص : 52، وابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 121.  	(((

يحيى بن آدم، الخراج، ص 52. 	(((

يحيى بن آدم، الخراج، ص 54. 	(((
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نقــل قــول جميــع الصحابــة فــي مســألة، ولا إلــى نقــل قــول العشــرة، ولا يوجــد الإجمــاع إلا القــول 
المنتشــر))).

أدلة القول الرابع:

اســتدل القائلــون علــى أن الإمــام مخيــر بيــن قســمة الأرض علــى الغانميــن والمســتحقين وبيــن 
إقرارهــا بيــن أهلهــا بوضــع الجزيــة علــى رؤوســهم والخــراج بمــا يأتــي:

ــى  ــذِي القُرْبَ سُــولِ وَلِ ِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ ــأَنَّ لَِّ ــن شَــيْءٍ فَ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ قولــه تعالــى: ] وَاعْلَمُــوا أنََّمَ
ــبِيلِ[ الآيــة))). ــنِ السَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْ

ــنْ  ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــا أوَْجَفْتُ ــمْ فَمَ ــولِهِ مِنْهُ ــى رَسُ ُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــا أفََ ــى: ] وَمَ ــه تعال ــل الأول: قول الدلي
ُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ )6( مَــا أفََــاءَ  طُ رُسُــلَهُ عَلَــى مَــن يَشَــاءُ وَاللَّ َ يُسَــلِّ خَيْــلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِــنَّ اللَّ
ــنِ  ــاكِينِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي القُرْبَ سُــولِ وَلِ ــهِ وَلِلرَّ ــرَى فَلِلَّ ــلِ القُ ــنْ أهَْ ــى رَسُــولِهِ مِ ُ عَلَ اللَّ

ــات))). ــبِيلِ.. [ الآي السَّ

ــة  ــت آي ــد كان ــي موضــوع واحــد، وق ــات واردة ف ــي وجــه الاســتدلال: إن هــذه الآي ــوا ف وقال
»الأنفــال« شــاملة لــأرض والمنقــول، فخصصتهــا آيــات »الحشــر« بمــا عــدا الأرض، أمــا 
الأرض فقــد أعطــت آيــات الحشــر الحــق للإمــام فــي أن يتصــرف فيهــا بمــا يــراه مصلحــة؛ لأن 
ــون  ــا، فيك ــلمين جميعً ــا للمس ــا حقً ــل  فيه ــات »الحشــر« تجع ــس، وآي آية»الأنفال«توجــب التخمي
الإمــام مخيــرًا بيــن التخميــس وبيــن تــرك التخميــس وتعميــم الانتفــاع بهــا لجميــع المســلمين عــن 
ــك  ــه، وبذل ــا من ــد المســلمون جميعً ــث يفي ــا؛ حي ــا ووضــع الخــراج عليه ــد أهله ــا بي ــق إبقائه طري
يجمــع بيــن الآيــات، وبنــاء علــى ذلــك يكــون تقديــر الآيتيــن بمجموعهمــا: ] وَاعْلَمُــوا أنََّمَــا غَنِمْتُــم 
ــار الإمــام  ــن إذا اخت ــي الأرضي ــن وف ــي الأمــوال ســوى الأرضيي ــهُ [ ف ِ خُمُسَ ــأَنَّ لَِّ ــيْءٍ فَ ــن شَ مِّ
ُ عَلَــى رَسُــولِهِ [ مــن الأرضييــن فللــه وللرســول إن اختــار تركهــا علــى ملــك  ذلــك، ] وَمَــا أفََــاءَ اللَّ
أهلهــا، ويكــون ذكــر الرســول هنــا لتفويــض الأمــر إليــه فــي صرفــه لمــن رأى، وهــذا رأي عمــر– 

رضــي الله عنــه– فقــد اســتدل بقولــه تعالــى :

ابن قدامة، المغني، ج : 4، ص : 192. 	(((

سورة الأنفال، الآية 41. 	(((

سورة الحشر، الآيات 6 –10. 	(((
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] كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الَأغْنِيَــاءِ مِنكُــمْ [ وبقولــه تعالــى: ] وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ [، 
وقــال: لــو قســمتها بينهــم لصــارت دولــة بيــن الأغنيــاء، ولــم يكــن لمــن جــاء بعدهــم مــن المســلمين 

شــيء، وقــد جعــل لهــم الحــق فيهــا بقولــه تعالــى: ] وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ [ ))).

وقــد قــال عمــر– فيمــا رواه أبــو داود-: »فاســتوعبت هــذه الآيــة – يقصــد آيــة الحشــر– النــاس 
إلــى يــوم القيامــة« ))). 

وبنــاء علــى هــذا شــملت آيــة »الحشــر« جميــع المؤمنيــن، وأشــركت آخرهــم مــع أولهــم فــي 
الاســتحقاق، ولا ســبيل إلــى تحقيــق ذلــك إلا بعــدم قســمة الأرض.

الدليــل الثانــي: أن مــا ارتــآه عمــر حينمــا فتــح ســواد العــراق، فقــد تــرك الأراضــي فــي يــد 
أهلهــا وضــرب علــى رؤوســهم الجزيــة وعلــى أراضيهــم الخــراج بمحضــر مــن الصحابــة محتجًــا 
بآيــات »الحشــر« الســابق ذكرهــا، ولــم ينقــل أنــه أنكــر عليــه منكــر، فــكان ذلــك إجماعًــا منهــم))).

فإن قيل: لا تتم دعوى الإجماع؛ لأن بلالًا وسلمان خالفا عمر رضي الله عنهم جميعًا))).

فالجــواب: أنهمــا وافقــاه بعدئــذ بدليــل مــا ذكــره أبــو هريــرة: مــن أن عمــر– رضــي الله عنــه– 
دعــا علــى المنبــر قائــاً: اللهــم اكفنــي بــالًا وأصحــاب بــال، فلــم يحمــدوا وندمــوا ورجعــوا إلــى 

رأيه))).

الدليل الثالث: 

مــن المعقــول: فقــد كادت الفتوحــات الإســامية أن تشــمل فــي وقــت مــن الأوقــات معظــم بــاد 
العالــم، فــإذا قســمت هــذه الأرض المفتوحــة بيــن الغانميــن فمــاذا يبقــى لمــن يأتــي بعدهــم؟ وأيضًــا 
ــح العامــة للمســلمين؟ ففــي  ــة نفقاتهــا لإنفاقهــا فــي المصال مــن أيــن تجــد الخزانــة الخاصــة بالدول
هــذا مــن النظــر المصلحــي مــا لا يخفــى ))) وهــذا مــا دفــع عمــر– رضــي الله عنــه– إلــى أن يقــول 

ابن الهمام، فتح القدير، ج : 5، ص : 471، وابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ص : 120، ابن  	(((
تيميه، مجموع الفتاوى، ج : 17، ص : 494 .

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من  	(((
الأموال، ج3، ص141، رقم الحديث )2966(، وأخرجه النسائي، كتاب قسم الفيء )7 / 135(، رقم )4148(.

أبو يوسف، الخراج ص : 25، الكاساني، بدائع الصنائع، ج : 7، ص : 119، ابن رجب الحنبلي، الاستخراج  	(((
لأحكام الخراج، ص : 125. 

ابن الهمام، فتح القدير، ج : 5، ص : 471.  	(((

أبو يوسف، الخراج، ص: 27، 35، أبو عبيد، الأموال، ص: 120، ابن الهمام، فتح القدير، ج:5، ص : 571. 	(((

ابن الهمام، فتح القدير : ج : 5، ص : 571.  	(((
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بعــد أن تــا آيــات الفــيء فــي ســورة »الحشــر«: »قــد أشــرك الله الذيــن يأتــون مــن بعدكــم فــي هــذا 
الفــيء، فلــو قســمته لــم يبــق لمــن بعدكــم شــيء ولئــن بقيــت ليبلغــن الراعــي بصنعــاء نصيبــه مــن 

هــذا الفــيء ودمــه فــي وجهــه«))).

الترجــــيح:

ــذي  ــول، وال ــق بالقب ــول الحقي ــن :أن الق ــة أصحــاب هــذه الاتجاهــات يتبي بعــد اســتعراض أدل
تــدل عليــه الأدلــة، وتتجمــع بــه ولا تضطــرب فــي مســألة الأرض المفتوحــة : هــو أن الإمــام مخيــر 
فــي هــذه الأرض فيمــا يحقــق المصلحــة العامــة للمســلمين، فــإن كانــت تتحقــق بتقســيمها قســمت 
– كمــا فعــل الرســول  فــي قســمة أرض بنــي قريظــة، وإن كانــت المصلحــة – بعــد تقســيمها – 
تتحقــق بتركهــا فــي أيــدي زارعيهــا مقابــل جــزء مــن الثمــار: تركــت فــي أيديهــم كمــا فعــل الرســول 
 بــأرض خيبــر وأرض وادي القــرى، وإن كانــت المصلحــة العامــة تتحقــق بتركهــا فــي أيــدي 
ــي أهــل  ــا قضــى الرســول  ف ــك كم ــل المســلمون ذل ــل: فع ــدون أي مقاب ــن ب ــا الأصليي أصحابه
مكــة، وإن كانــت المصلحــة تقتضــي وقفهــا وقفًــا عامًــا وإقرارهــا فــي أيــدي زارعيهــا مقابــل خــراج 

معيــن: أخــذ أولــو الأمــر بذلــك كمــا فعــل عمــر بــالأرض المفتوحــة عنــوة فــي عهــده.

المبحث الثاني: اجتهاد عمر  ونظرته المقاصدية في الأرض المفتوحة عنوة

ــى تصــرف عمــر بــن الخطــاب فــي عــدم تقســيمه  سأســلط الضــوء فــي هــذا المبحــث عل
الأرض المفتوحــة عنــوة علــى الفاتحيــن، وبيــان اجتهــاده وتصرفــه؛ هــل يعــد مخالفــاً للنصــوص 
الشــرعية أم جــاء متوافقــاً معهــا وإعمــالًا لهــا نتيجــة مراعاتــه لمقاصدهــا، هــذا مــا سيكشــف عنــه 

هــذا المبحــث والــذي رأيــت بحثــه فــي المطلبيــن الآتييــن: 

المطلب الأول: حكم عمر  في اجتهاده في الأرض المفتوحة عنوة: 

إن الحكــم العــام للغنائــم لــم تفــرق بيــن منقــول وعقــار، فــإن قولــه تعالــى: ] وَاعْلَمُــوا 
ــنِ  ــاكِينِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي القُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَلِلرَّ ِ خُمُسَ ــأَنَّ لَِّ ــيْءٍ فَ ــن شَ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ أنََّمَ
ــذِي  سُــولِ وَلِ ــهِ وَلِلرَّ ــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ ــى رَسُــولِهِ مِــنْ أهَْ ُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــبِيلِ[)))، وقــال تعالــى: ] مَــا أفََ السَّ
ــاظ  ــن مــن ألف ــن الكريمتي ــي الآيتي ــا( ف ــظ )م ــبِيلِ [))) فلف ــنِ السَّ ــاكِينِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ
العمــوم التــي تشــمل المنقــول والعقــار علــى الســواء مــن الغنائــم، فيجــب قســمتها علــى المقاتليــن، 
وهــذا مــا طبقــه النبــي  عندمــا فتــح خيبــر عنــوة، فقســمها بيــن المســلمين الذيــن كانــوا معــه، وهــذا 

أبو يوسف، الخراج، ص : 36.  	(((

سورة الأنفال: آية )41(. 	(((

سورة الحشر: آية )7(. 	(((
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مــا فهمــه الصحابــة فــي ســائر الغنائــم التــي يغنمونهــا مــن الفتوحــات.

ــن،  ــى المقاتلي ــوة عل ــة عن ــم الأرض المفتوح ــم يقس ــه ل ــي الله أن ــر رض ــن عم ــن روي ع لك
ا لأحــكام الكتــاب والســنة بدعــوى تعارضهــا مــع المصلحــة  واجتهــد فيهــا، فهــل يعتبــر اجتهــاده ردًّ
حتــى وإن كانــت هــذه النصــوص قطعيــة الثبــوت والدلالــة، أم أن اجتهــاده فــي تفســير النصــوص 

ظنيــة الدلالــة، ومــن تلــك الروايــات التــي يســتدلون بهــا مــا يأتــي:

	1 مــا روي عــن إبراهيــم التيمــي قــال: لمــا فتــح المســلمون الســواد))) قالــوا لعمــر: اقســمه .
ــم مــن المســلمين؟  ــا لمــن جــاء بعدك ــال: فم ــى. وق ــال: فأب ــوة. ق ــاه عن ــا افتتحن ــا، فإن بينن
وأخــاف إن قســمته أن تفاســدوا بينكــم فــي الميــاه. قــال: فأقــر أهــل الســواد فــي أرضيهــم، 
ــم يقســم  ــي الخــراج- ول سْــق- يعن ــى أرضهــم الطَّ ــة، وعل ــى رؤســهم الجزي وضــرب عل

بينهــم))).

	2 مــا روى جريــر بــن حــازم قــال: ســمعت نافعــاً مولــى ابــن عمــر يقــول: أصــاب النــاس .
فتحًــا بالشــام- فيهــم بــال، وأظنــه ذكــر معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنهمــا- فكتبــوا إلــى 
ــا مــا  ــا لــك خمســه ولن ــذي أصبن ــه: إن هــذا الفــيء ال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عن
ــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم بخيبــر، فكتــب  بقــي، ليــس لأحــد منــه شــيء، كمــا صن
ــوه  ــلمين، فراجع ــا للمس ــي أقفه ــم، ولكن ــا قلت ــى م ــس عل ــه لي ــه: إن ــي الله عن ــر رض عم
الكتــاب وراجعهــم، يأبــون ويأبــى، فلمــا أبــوا، قــام عمــر رضــي الله عنــه فدعــا عليهــم، 
فقــال: اللهــم اكفنــي بــالًا وأصحــاب بــال، قــال: فمــا حــال الحــول عليهــم حتــى ماتــوا 

ــاً))).  جميع

	3 أخــرج البخــاري فــي صحيحــه عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال: قــال عمــر -رضــي .
الله عنــه-: »لــولا آخــر المســلمين مــا فتحــت قريــة إلا قســمتها بيــن أهلهــا كمــا قســم النبــي 

  خيبــر«))).

سميت بذلك : من كثافتها وخضرتها بحيث يراها الرائي من بعيد كأنها كتلة سوداء، الماوردي، الحاوي الكبير،  	(((
ج : 18، ص : 300. 

سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفتوح، ج2، ص268، رقم الحديث  	(((
)2589(، وأبو عبيد، الأموال، كتاب فتوح الأرضين صلحاً. باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، ص73 رقم )146(، 

وابن زنجويه، الأموال، كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها، باب فتح الأرض عنوة، ص191. 

أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج1، ص289، رقم )378(، والبيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير باب من رأى  	(((
قسمة الأرض المفتوحة ومن لم يرها، ج9، ص233، رقم )18392( وابن كثير، مسند الفاروق، كتاب الجهاد، 

ج2، ص486.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي  وأرض الخراج، ج2، ص822، رقم  	(((
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فيمكــن بيــان مــدى ملاءمــة تصــرف عمــر بــن الخطــاب فــي تلــك الأرض المفتوحــة عنــوة، 
وبيــان أنــه كان يعمــل وفقــاً للنصــوص ولــم يخــرج عنهــا أبــداً، وهــذا يتمثــل فــي الحقائــق الآتيــة:

أولاً- إن هناك فرقاً بين حكمين:

أحدهما: لا يجوز فيه الخلاف ويجب تنفيذه. وهذا هو الحكم الشرعي القطعي البيِّن.

الثانــي: مــا يســوغ فيــه الاختــاف. وهــذا هــو الحكــم الظنــي الدلالــة أو الظنــي الثبــوت، أو هــو 
الأمــر الــذي لــم يــرد فيــه نــص بعينــه يكــون واضــح الدلالــة علــى المــراد منــه.

‌الحكــم الأول: وهــو الــذي لا يجــوز فيــه الخــاف ويجــب تطبيقــه فــوراً، وينطبــق علــى الأمــوال 
المنقولــة المغنومــة مــن الكفــار بالقتــال. وهــذا هــو الــذي نفــذه النبــي  فــي كل الأمــوال التــي يمكــن 

نقلهــا؛ إذ قســمها بيــن الغانميــن - المقاتليــن - بعــد إخــراج الخمــس منهــا.

ــة  ــي مــن الأحــكام الشــرعية الظني ــا »الأرض« المغنومــة، فهــي تدخــل تحــت القســم الثان ‌أم
ــي ليــس فيهــا نــص قطعــي، أو ليــس فيهــا »أمــر مقــرر، أو تشــريع ثابــت«))). ــة الت الدلال

والدليل على ذلك:

	1 ــاًّ . ــداً أو خط ــلكاً واح ــن مس ــم يك ــة ل ــي »الأرض« المفتوح ــه ف ــي  نفس ــلك النب أن مس
ــاً))). ثابت

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »حَبْــسُ عمــر وعثمــان رضــي الله عنهمــا للأرضيــن 
ــم  ــي قس ــال: لأن النب ــوز، ق ــذا لا يج ــال: إن ه ــن ق ــن، فم ــى الغانمي ــمتها عل ــرك قس ــة وت المفتوح
خيبــر، وقــال: إن الإمــام إذا حبســها نقــض حكمــه لأجــل مخالفــة الســنة، فهــذا القــول خطــأ وجــرأة 
علــى الخلفــاء الراشــدين؛ فــإن فعــل النبــي  فــي خيبــر إنمــا يــدل علــى جــواز مــا فعلــه، ولا يــدل 
علــى وجوبــه، فلــو لــم يكــن معنــا دليــل يــدل علــى عــدم وجــوب ذلــك، لــكان فعــل الخلفــاء الراشــدين 
دليــاً علــى عــدم الوجــوب، فكيــف وقــد ثبــت أنــه فتــح مكــة عنــوة كمــا اســتفاضت بــه الأحاديــث 
الصحيحــة، بــل تواتــر ذلــك عنــد أهــل المغــازي والســير))). فعلــم أن أرض العنــوة يجــوز قســمها 

ويجــوز تــرك قســمها«))).

.)2209(

محمد بلتاجي حسن، منهج عمر في التشريع، ) مصر – دار الفكر العربي، 1970م (، ط 1، ص : 145.  	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج : 20، ص : 574 .  	(((

ابن تيمية مجموع الفتاوى ج 20 / 574 	(((

ابن تيمية مجموع الفتاوى، )28 / 582(. 	(((
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	2 أن قــادة المســلمين )مثــل ســعد بــن أبــي وقــاص، وعمــرو بــن العــاص، وأبي عبيــدة( لــم .
يقســموا الأرض بيــن الغانميــن، مــع أنهــم قســموا الأمــوال بينهــم بعــد إخــراج الخمــس، 

بــل أرســلوا إلــى عمــر يستشــيرونه فــي هــذه »الأرض«))). 

ويــرى الباحــث أن فعــل قــادة المســلمين واضــح منــه أنهــم فرقــوا فــي التصــرف بيــن الأمــوال 
المنقولــة والأرض، فالأمــوال تدخــل فــي الغنيمــة التــي تقســم أربعــة أخماســها علــى المقاتليــن، أمــا 
الأرض فهــي غنيمــة نعــم، ولكــن ليــس يتحتــم تقســيمها علــى الغانميــن، وهــو مــا جعلهم يستشــيرون 
عمــر، وإلا فكيــف وقفــوا فــي أمــر كان لهــم فيــه مــن الله برهــان ودليــل؟ هــذا مــا لا يجــوز علــى 

أمثالهــم.

	3 أن عمــر - رضــي الله عنــه -نفســه قــد تحيَّــر يوميــن أو ثلاثــة- ومعــه كبــار الصحابــة- فــي .
ا هنــا، إذ كيــف ينتظــر عمــر  »الأرض« مــاذا يصنعــون فيهــا؟ ووجــه الدلالــة واضــح جــدًّ
ــة يبحــث عــن حكــم هــذه الأرض؟! ‌إن أدنــى نظــر فــي هــذا »التوقــف«  يوميــن أو ثلاث
يــدل علــى أن تلــك الأرض لــم يكــن لهــا حكــم قطعــي الدلالــة أو »أمــر مقــرر« أو 

»تشــريع ثابــت«))).

ثانيــاً: أن اجتهــاده  صيغــت منــه فيمــا بعــد القاعــدة الفقهيــة المشــهورة: »تصــرف الإمــام 
ــة  علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة«)))، هــذه القاعــدة نــص عليهــا الإمــام الشــافعي وقــال: »منزل
الإمــام مــن الرعيــة منزلــة الولــي مــن اليتيــم«))). وأصــل ذلــك: مــا ورد عــن البــراء بــن عــازب 
ــم، إن  ــي اليتي ــة وال ــال الله بمنزل ــن م ــي م ــت نفس ــي أنزل ــه: »إن ــي الله عن ــر رض ــال عم ــال: ق ق
ــور  ــر مأم ــي الأم ــتعففت«)))، وول ــتغنيت اس ــإن اس ــه ف ــرت رددت ــإذا أيس ــه ف ــذت من ــت أخ احتج

ــى فعــل المكــروه))).  ــاس عل ــي حمــل الن بمراعــاة المصلحــة، ولا مصلحــة ف

أبو يوسف، الخراج، ص : 30 .  	(((

محمد بلتاجي حسن، منهج عمر بن الخطاب في التشريع )ص 145(. 	(((

الأشباه  نجيم،  ابن  والنظائر، ص121،  الأشباه  السيوطي،   ،309  /  1 الفقهية،  القواعد  في  المنثور  الزركشي،  	(((
والنظائر، ص104.

الأشباه  نجيم،  ابن  والنظائر، ص121،  الأشباه  السيوطي،   ،309  /  1 الفقهية،  القواعد  في  المنثور  الزركشي،  	(((
والنظائر، ص104.

سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، كتاب الوصايا، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج1، ص187،  	(((
رقم )583(، ومن طريقه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي 

الإقليم، ج6، ص575، رقم )13011(. 

راجع: الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، 1 / 309، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص121. 	(((
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فهــذه القاعــدة تعــدُّ اســتنباطاً مــن كلام عمــر وكونــه مــن مــال الله بمنزلــة والــي اليتيــم، فلابــد 
أن يتصــرف بمــا يحقــق المصلحــة لهــذا اليتيــم، ومــن هنــا نــدرك خطــورة هــذا الاجتهــاد بالنســبة 
لعمــر، وســبب اهتمامــه بــه ومراجعــة الصحابــة لأيــام متتاليــة، لأنــه لــم يقنــع لحظــة أن المصلحــة 

فــي التقســيم، ولــو اقتنــع مــا راجعهــم. 

ثالثــاً- إن التعريــف الصائــب للغنيمــة، هــي أنهــا: كل ما يغنــم مــن أمــوال الذهــب والجواهــر 
والملابــس والمنقــولات، وليــس منــه الأرض المفتوحــة.

وهــذا هــو التعريــف الصحيــح الــذي بــه تتجمــع النصــوص وتأتلــف، وذلــك بخــاف التعريــف 
ــة هــي: كل ما أخــذ بإيجــاف  ــم وهــو »أن الغنيم ــر مــن أهــل العل ــه كثي ــذي درج علي المشــهور ال

خيــل وركاب مــن الكفــار«. أو كل مــا أخــذ بالقــوة والقهــر مــن الكفــار))).

وبذلــك يتبيــن الفهــم الصحيــح لآيتــي الأنفــال والحشــر، فقولــه تعالــى فــي آيــة الأنفــال: 
سُــولِ وَلِــذِي القُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ  ِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ ــن شَــيْءٍ فَــأَنَّ لَِّ ]وَاعْلَمُــوا أنََّمَــا غَنِمْتُــم مِّ
ــبِيلِ[)))  تشــرع لحكــم الأمــوال والمنقــولات التــي يحصــل عليهــا المســلمون بعــد القتــال. وَابْــنِ السَّ

ــهِ  ــرَى فَلِلَّ ــلِ القُ ــنْ أهَْ ــولِهِ مِ ــى رَسُ ُ عَلَ ــاءَ اللَّ ــا أفََ ــي ســورة الحشــر: ]مَ ــى ف ــه تعال ــا قول وأم
ــبِيلِ[، فإنهــا تشــرع لمــا أفــاء الله علــى  سُــولِ وَلِــذِي القُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ وَللِرَّ
المســلمين بغيــر قتــال مــن أمــوال ومنقــولات فهــي حــق لبيــت مــال المســلمين يســتحقونه جيــاً بعــد 

جيــل.

ــر فيهــا بمــا يحقــق المصلحــة العامــة،  ــإن الإمــام مخي ــال ف ــإن فتحــت بعــد قت ‌أمــا الأرض، ف
ــى الفاتحيــن وتركهــا بأيــدي  ــى الفاتحيــن، أو نقــل أصــل ملكيتهــا إل ــك بتقســيمها عل ســواء كان ذل
ــل، أو  ــدون مقاب ــن ب ــا الأصليي ــدي أصحابه ــي أي ــا ف ــل جــزء مــن الثمــار، أو تركه ــا مقاب زارعيه
ــا وإقرارهــا فــي أيــدي زارعيهــا مقابــل خــراج معيــن وهــذا مــا فعلــه عمــر بــن  وقفهــا وقفــاً عامًّ

. ــاب الخط

ــاً  ــاده نصــوص الشــريعة تبع ــي اجته ــف ف ــم يخال ــم أن عمــر بن الخطــاب  ل ــم نعل ومــن ث
ــا  للمصلحــة، بــل الحقيقــة أنــه لــم يتعَــدّ النــص، وأنــه أجــلُّ قــدراً مــن أن يتــرك شــرعًا مقــررًا أو نصًّ
بيِّنًــا لا خــاف فيــه، ثــم يدعــه لغيــره، وكيــف يصــح ذلــك مــع عمــر، وهــو الــذي أثنــى عليــه رســول 
الله  فــي قولــه: »اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي: أبــي بكــر وعمــر«))). فغايــة مــا فــي الأمــر أنــه كان 

تقدم ذلك عند تعريف الغنيمة.  	(((

سورة الأنفال: آية )41(. 	(((

المسند،  المناقب، ج5، ص609، رقم )3662(، وقال: حديث حسن، وأحمد،  أبواب  الترمذي،  الترمذي، سنن  	(((
حديث حذيف، ج38، 280، رقم )23245(.
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يــرى أن بعــض المســائل الفرعيــة التــي تتبــع أحــكام القتــال كان حكمهــا إلــى ولــي الأمــر ليمضــي 
فيهــا مــا يــراه مصلحــة عامــة لا تخــرج عــن مقصــد شــرعي مــن مقاصــد الشــارع. 

قــال الإمــام أبــو يوســف- رحمــه الله تعالــى- تعليقــاً علــى اجتهــاد عمــر: »والــذي رأى عمــر 
 مــن الامتنــاع مــن قســمة الأرضيــن بيــن مــن افتتحهــا عنــد مــا عرفــه الله مــا كان فــي كتابــه 
مــن بيــان ذلــك توفيقــاً مــن الله كان لــه فيمــا صنــع، وفيــه كانــت الخيــرة لجميــع المســلمين، وفيمــا 
رآه مــن جمــع خــراج ذلــك وقســمته بيــن المســلمين عمــوم النفــع لجماعتهــم؛ لأن هــذا لــو لــم يكــن 
موقوفــاً علــى النــاس فــي الأعطيــات والأرزاق لــم تشــحن الثغــور، ولــم تقــوَ الجيــوش علــى الســير 
فــي الجهــاد، ولمــا أمــن رجــوع أهــل الكفــر إلــى مدنهــم إذا خلــت مــن المقاتلــة والمرتزقــة، والله 

أعلــم بالخيــر حيــث كان))). 

المطلب الثاني: البعد المقاصدي في اجتهاد عمر في الأرض المفتوحة عنوة 

 يمكن استنتاج البعد المقاصدي في اجتهاد عمر في الأرض المفتوحة عنوة في الآتي:  

أولاً: اندراج اجتهاده  في مقاصد الشريعة: 

ــاً  ــرع محقق ــد الش ــي مقاص ــاً ف ــوة مندرج ــة عن ــي الأرض المفتوح ــر  ف ــاد عم ــاء اجته ج
لحفــظ المــال، فلــو قســم  هــذه الأرض بيــن الصحابــة لبقــي المــال فــي يــد فئــة مــن الصحابــة 
يــدور بينهــم وبيــن أبنائهــم، وهــذا مــا رفضــه عمــر، وهــو واضــح فــي تعليــل معــاذ  لمقترحــه 
ــم يبيــدون، فيصيــر ذلــك إلــى  ــم فــي أيــدي القــوم ث إذ يقــول: إنــك إن قســمتها صــار الريــع العظي
ا، وهــم لا يجــدون  الرجــل الواحــد أو المــرأة، ثــم يأتــي مــن بعدهــم قــوم يســدون مــن الإســام مســدًّ
شــيئا، فانظــر أمــرًا يســع أولهــم وآخرهــم)))، فحافــظ عمــر بذلــك علــى المــال المتمثــل فــي الأرض، 
وهــو أحــد مقاصــد الشــرع، ونظــر إلــى شــمول المصلحــة لعمــوم المســلمين فــي هــذا العصــر ومــن 

بعدهــم. 

ــة  ــى مصلح ــا، وعل ــي مقطــوع به ــيم، وه ــدم التقس ــي ع ــلمين ف ــة المس ــارق مصلح ــدم الف فق
ــة.  ــي مرجوح ــيم الأرض وه ــي تقس ــة ف الصحاب

ــة فقســم الأرض عليهــم بعــد إخــراج  ــو أن عمــر  وافــق بــالًا ومــن معــه مــن الصحاب ول
الخمــس، لقلــب بذلــك ميــزان التفــاوت بيــن المصالــح، فقــدم المصلحــة المرجوحــة علــى المقطــوع 
بهــا، وقــدم منحصــرة الشــمول علــى العامــة الشــاملة، ولأفقــد المقاصــد التــي جــاء الشــرع بحفــظ 

أبو يوسف، الخراج  ص 24 – 27.  	(((

أبو عبيد، الأموال، ص74، وابن رجب الحنبلي، الاستخراج في أحكام الخراج، 121. 	(((
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ترتيبهــا المتفــق عليــه))). 

ــة  ــي بموافق ــذي حظ ــوة – وال ــة عن ــي الأرض المفتوح ــر ف ــاد عم ــف اجته ــد اتص ــه فق وعلي
ــث  ــا مــن حي ــق للمصلحــة المنضبطــة بضوابطه ــه لمقاصــد الشــريعة المحق ــة – بمراعات الصحاب
ــع  ــدم توزي ــن ع ــوة م ــة المرج ــت المصلح ــة، وكان ــح الدلال ــع واض ــص قاط ــا لن ــدم مصادمته ع

ــة .  ــة عام ــن حقيقي ــى الغانمي الأراضــي عل

ومــا فعلــه  فــي هــذا المجــال يتبيــن لنــا كيــف اســتمد علمــاء الأصــول والمقاصــد، أحــكام 
ــي  ــم ف ــذا العل ــولات ه ــاروق  مق ــاوز الف ــف تج ــاروق، وكي ــاد الف ــن اجته ــم م ــد علمه وقواع
  التطبيقــات الاجتهاديــة، نعــم نســتطيع أن نقــول: إن قــول ابــن عاشــور مســتمد ممــا فعلــه عمــر

فــي مجــال حفــظ الأمــوال العامــة؛ حيــث مــوأم

قــال الطاهــر بــن عاشــور عــن حفــظ المــال: »وأمــا حفــظ المــال فهــو حفــظ أمــوال الأمــة مــن 
ــا: ».. إذًا فحــق  ــول أيضً ــدون عوض«)))..ويق ــة ب ــر الأم ــدي غي ــى أي ــاف ومــن الخــروج إل الإت

علــى ولاة أمــور الأمــة ومتصرفــي مصالحهــا العامــة النظــر فــي حفــظ الأمــوال العامــة« ))).

إذن يقــرر ابــن عاشــور: أن إحــدى وســائل حفــظ المــال التــي قصــد الشــارع الحكيــم المحافظــة 
عليهــا يرجــع تحقيقهــا إلــى ولاة الأمــور الذيــن يحكمــون الأمــة، فيجــب عليهــم مراعــاة تلك الوســيلة 
لأجــل المحافظــة علــى مقصــد الشــارع مــن حفــظ المــال العــام وبقائــه بأيــدي أهلــه، وتنظيــم مــوارده 

ومصارفــه كــي يســتفيد منــه أهله ومســتحقوه. 

ثانياً: نظرته  المقاصدية في الأرض المفتوحة عنوة: 

راعــى عمــر  هــذا المقصــد وعمــل لأجــل بقــاء المصــادر الاقتصاديــة للدولــة الإســامية 
وتنميتهــا وتكثيــر مواردهــا ومصادرهــا، فكيــف نظــم هــذه المصــادر والمــوارد كــي يحافــظ عليهــا 
ويديمهــا وينميهــا ويســتفيد منهــا رعيتــه بــل ويســتفيد منهــا أجيالهــم القادمــة أيضــا؟ً نشــير هنــا إلــى 
ــي  ــاً مقاصــد الشــارع ف ــا مراعي ــة تنظيمه ــة وكيفي ــة للدول ــوارد الاقتصادي ــذه الم ــع ه ــه  م معاملت

تشــريعها. 

الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، تصحيح : محمد منير ) مصر – المطبعة السلفية، 1341 هـ ( ج : 2،  	(((
ص : 257، محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) بيروت – مؤسسة الرسالة، 1422هـ 

(، ط 6، ص : 252، 266. 

محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق : محمد الطاهر الميساوي ) عمان – دار النفائس،  	(((
1999 م (، ص : 221.  

المصدر السابق ص: 349.  	(((
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ويظهــر الجانــب المقاصــدي وخصوصــاً مقصــد حفــظ المــال فــي قــرار أميــر المؤمنيــن عمــر 
 مــن عــدم تقســيم الأراضــي المفتوحــة عنــوة مــن عــدة وجــوه أبرزهــا: 

أولًا- حفــظ الــواردات العامــة للأجيــال القادمــة وعــدم حرمانهــم ممــا فتــح الله علــى المســلمين 
ــدون  ــلمين فيج ــن المس ــي م ــن يأت ــف بم ــه : »... فكي ــك قول ــى ذل ــدل عل ــت، وي ــك الوق ــي ذل ف

ــزت..« ))).  ــاء وحي ــت عــن الآب ــد أقســمت وورث ــا ق الأرض بعلوجه

ــن  ــاة م ــذراري والرع ــل وال ــع كالأرام ــي المجتم ــة ف ــة الضعيف ــب الطبق ــظ نصي ــاً- حف ثاني
الأمــوال والــواردات العامــة، ويــدل علــى ذلــك قولــه : ».. ومــا يكــون للذريــة والأرامــل بهــذا 
ــد وبغيــره مــن أرض الشــام والعــراق!..«، وقولــه: ».. فلئــن بقيــت ليبلغــن الراعــي بصنعــاء  البل

ــه مــن هــذا الفــيء ودمــه فــي وجهــه...« ))). نصيب

ــة فــي الأراضــي المفتوحــة وإدارتهــا واســتثمارها؛ لأن  ــاً: حفــظ الأمــوال العامــة المتمثل ثالث
ــة ذات  ــة الخصب ــر مــن الأراضــي الزراعي ــل كثي ــى تعطي ــن كان ســيؤدي إل ــن الفاتحي تقســيمها بي
الــواردات الغفيــرة، إذ مــا كان بوســع الفاتحيــن اســتثمار الأرض لنقــص الخبــرة الزراعيــة لديهــم 

وعــدم خبرتهــم بتلــك الأراضــي. 

رابعــاً- إن تقســيم هــذه الأراضــي الشاســعة فــي الشــام ومصــر والعــراق علــى عــدة ألــوف مــن 
الصحابــة المجاهديــن يعنــي تضخــم الثــروات فــي أيديهــم وتكــدس الأمــوال لديهــم، بالإضافــة لمــا 
حصلــوا عليــه مــن الغنائــم، بحيــث يكــون الثــراء الهائــل ماثــا فــي ناحيــة والحاجــة المدقعــة فــي 
ناحيــة أخــرى، وهــذه مفســدة تتنافــى مــع نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا العامــة))). واســتدل الإمــام 

عمــر  واستشــهد بقولــه تعالــى:  ]كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الَْغْنِيَــاءِ مِنكُــم[ ]الحشــر: 7[. 

يضــاف إلــى مــا ذكــر مــن الأوجــه المقاصديــة أن فــي عــدم تقســيم تلــك الأراضــي مراعــاة 
لحفــظ الديــن والنفــس والعــرض؛ لأن هــذه البلــدان المفتوحــة بــل كل البلــدان الإســامية تحتــاج فــي 
تأمينهــا وإحــكام القبضــة عليهــا إلــى قــوة حاميــة مــن الجنــود يقيمــون فيهــا، ويدافعــون عنهــا، ولا 
ــات  ــر لهــذه الحامي ــإذا قســمت الأرض فكيــف تدب ــود مــن رواتــب تعطــى لهــم، ف ــد لهــؤلاء الجن ب
ــى  ــاق منهــا عل ــة العامــة بالإنف ــرادات المالي ــاً للإي ــة يوفــر باب أرزاقهــا؟ فــكان الخــراج مــع الجزي
المصالــح العامــة للأمــة وخدماتهــا، فلــو وزعــت هــذه الأراضــي المفتوحــة فــإن الدولــة تحــرم مــن 
هــذه الإيــرادات وبالتالــي لــن يتوفــر الإمكانــات اللازمــة لتدبيــر احتياجــات القــوة اللازمــة لحفــظ 

أبو يوسف، الخراج، ص35. 	(((

المصدر السابق، ص34. 	(((

فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي ) بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ - 2003م ( ط1، ص:  	(((
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البــاد فضــاً عــن رواتــب العمــال وموظفــي الدواويــن، ويترتــب علــى ذلــك مخاطــر انتقــاض هــذه 
ــاع وأعــراض المســلمين للهــاك، خاصــة  ــن للضي ــا للهــاك والدي ــس فيه ــض الأنف ــاد وتعري الب

البلــدان الذيــن هــم حديثــو عهــد بالإســام))).

ــاده المقاصــدي  ــن الخطــاب  واجته ــر ب ــة عم ــرار الخليف ــى أن ق ــذا ينتهــي البحــث إل وهك
يتمثــل فــي الحفــاظ علــى المصلحــة العامــة التــي تتعلــق بتدبيــر الإيــرادات الماليــة اللازمــة للإنفــاق 
علــى المرافــق والخدمــات العامــة، ورأينــا ذلــك مــن علاقــة مباشــرة بحفــظ ســائر المقاصــد الأخرى 

للشــريعة والتــي هــي: الديــن والنفــس والعــرض، بــل وحفــظ النظــام وتعميــق فاعليتــه.

الخاتمة: 

وفي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من النتائج: 

	1 جــاء التعريــف الفقهــي للغنائــم لا يشــمل الأرض المفتوحــة عنــوة، حتــى يجــب قســمتها .
بيــن الفاتحيــن، وهــذا مــا دلــت عليــه سُــنةّ النبــي  العمليــة. 

	2 ــام . ــول للإم ــا موك ــوة أن حكمه ــي الأراضــي المفتوحــة عن ــول ف ــق بالقب ــول الحقي إن الق
يخيــر فــي هــذه الأرض بمــا يحقــق المصلحــة العامــة للمســلمين، وهــذا الــذي دلــت عليــه 

الأدلــة واجتمعــت بــه النصــوص الشــرعية، ويحصــل التوفيــق بينهــا. 

	3 أن عمــل عمــر بــن الخطــاب  فــي تقســيم الغنائــم أو الأرض المفتوحــة لــم يكــن منعــاً .
لمســتحقه، وإنمــا كان عملــه فــي الحقيقــة هــو النظــر فــي مفهوم»الغنيمــة«إذ رأى  أن 
الأرض المفتوحــة عنــوة ليســت– قــولًا واحــداً– مــن الغنيمــة التــي يجــب قســمتها علــى 
ــي  ــده ف ــوة، يؤي ــة عن ــمل الأرض المفتوح ــة لا يش ــوم الغنيم ــل رأى أن مفه ــن، ب الغانمي
ذلــك مصلحــة المســلمين العامــة التــي تقتضــي أنــه يجــب أن تقســم علــى مــن كان موجــوداً 

ومــن ســيأتي بعــد ذلــك. 

	4 ــم أصــول الفقــه . إن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  يعــد فقهــه واجتهــاده نــواة لنشــأة عل
ــة  ــه المقاصدي ــن نظرت ــو إلا مســتوحى م ــا ه ــم م ــي كتبه ــاء المقاصــد ف ــه علم ــا دون وم

ــق لنصــوص الشــريعة.  ــه العمي وفهم

	5 ــم نصــوص . ــي فه ــد ف ــن الخطــاب  مقاصــد الشــريعة، فاجته ــر ب ــة عم راعــى الخليف
الكتــاب والســنة، وطبقهــا علــى وفــق تلــك المقاصــد التــي قصــد الشــارع مراعاتهــا حيــث 

علي الطنطاوي، ناجي الطنطاوي، أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ) بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ  	(((
-1983م ( ط1، ص: 86 - 88 بتصرف. 
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لــم يقســم الأرض المفتوحــة عنــوة بحيــث راعــى الضوابــط الشــرعية للمصلحــة والنظــر 
ــي  ــا ف ــرعيا خاص ــا ش ــادم نص ــة لا تص ــة عام ــة حقيقي ــا مصلح ــن كونه ــدي، م المقاص

الموضــوع.

	6 ــال . ــآلات الأفع ــي م ــه يؤصــل لأصــل النظــر ف ــن الخطــاب رضــي الله عن ــر ب فعــل عم
ــادي المقاصــدي.   ــي تســديد النظــر الاجته ــا ف ــا مهم ــر أصــا مقاصدي ــذي يعتب ال

وأما التوصيات فتتلخص في الآتي: 

أولا- أوصــي الباحثيــن للتعمــق فــي الاجتهــاد المقاصــدي لــدى الصحابــة فــي رســائل علميــة 
علــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراه. 

ــال  ــن خ ــة م ــدى الصحاب ــدي ل ــه المقاص ــوان: »الفق ــة بعن ــوعة علمي ــيس موس ــا- تأس ثاني
ســيرتهم وفتاواهــم«

ثالثــا- التأســيس لمشــروع فــي علاقــة الاجتهــاد المقاصــدي للصحابــة الكــرام والسياســة 
الشــرعية. 

رابعــا- أوصــي بعقــد مؤتمــر علمــي بعنــوان: »الاجتهــاد المقاصــدي للصحابــة الكــرام وعلاقته 
بالسياســة الشرعية«. 

قائمة المصادر والمراجع: 
	1 ابن آدم، يحيى بن آدم القرشي، الخراج، )المطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة: الثانية، 1384هـ(..
	2 ابـن العربـي، حمـد بـن عبـد الله ابـن العربي، أحـكام القرآن، تحقيـق: علي البجـاوي )بيروت – دار احيـاء التراث .

العربي، ط 1(. 
	3 ابـن القيـم، محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قيـم الجوزيـة، زاد المعـاد فـي خيـر هـدى العبـاد، تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط .

)بيـروت – مؤسسـة الرسـالة، ط 3، 1418 هــ - 1998 م(.
	4 ابـن المنـذر، أبـو بكـر محمـد بـن إبراهيـم بـن المنـذر النيسـابوري، الإجماع، تحقيـق: فؤاد عبـد المنعـم )مصر – .

دار المسـلم، ط1، 1425 هــ - 2004م(.
	5 ابـن المنـذر، أبـو بكـر محمـد بـن إبراهيـم بـن المنـذر النيسـابوري، الأوسـط فـي السـنن والإجمـاع والاختالف، .

)تحقيـق: أبـي حمـاد صغيـر أحمـد بـن محمد حنيـف، الناشـر: دار طيبـة - الرياض – السـعودية، الطبعـة: الأولى 
- 1405هــ، 1985م(.

	6 ابـن الهمـام، محمـد بـن عبـد الواحـد ابـن الهمـام، فتـح القديـر شـرح الهدايـة، )مصـر – مطبعـة مصطفـى البابـي .
الحلبـي، ط1، 1389 هــ(.

	7 ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، )بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1434هـ - 2013 م(..
	8 ابـن رجـب، عبـد الرحمـن بـن رجـب الحنبلـي، الاسـتخراج لأحـكام الخـراج، تحقيق: جنـدي شالش )الرياض – .

مكتبة الرشـد، ط1(.  
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	9 ابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد، المقدمات الممهدات )بيروت – دار صادر(..
.	10 ابـن رشـد الحفيـد، محمـد بـن أحمـد بـن رشـد الحفيـد، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، )بيـروت – دار المعرفة، 

ط6، 1402هــ - 1982 م(.
.	11 ابـن زنجويـه، أبـو أحمـد حميـد بـن مخلـد بن قتيبة بـن عبد الله الخرسـاني، الأمـوال، )تحقيق الدكتور: شـاكر ذيب 

فيـاض، الناشـر: مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسالمية، السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1406هـ - 
1986م(.

.	12 ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـه المقدسـي، المغنـي شـرح مختصـر الخرقـي، تحقيـق عبـد الله التركـي، 
)القاهـرة – دار الهجـرة، ط3، 1426هــ(.

.	13 ابـن كثيـر، إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي، مسـند الفـاروق، )المحقق: عبـد المعطـي قلعجي، دار النشـر: 
دار الوفـاء – المنصـورة، الطبعـة: الأولـى، 1411هــ - 1991م(.

.	14 ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح المقدسـي، الفـروع مراجعـة: عبـد اللطيـف السـبكي )بيـروت – عالـم الكتـب، ط3، 
1403هـ(.

.	15 ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، )دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ(.
.	16 ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، الأشـباه والنظائـر علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان، )وضـع 

حواشـيه وخـرج أحاديثـه: الشـيخ زكريا عميرات، الناشـر: دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنـان، الطبعة: الأولى، 
1419هــ - 1999م(.

.	17 أبـو يعلـى الحنبلـي، محمـد بـن الحسـين أبو يعلـى الحنبلي، الأحكام السـلطانية: تحقيـق محمد حامد الفقـي )بيروت 
– دار الكتـب العلمية، 1421هـ، 2000م(.

.	18 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، الخراج، )بيروت – دار المعرفة، ط1، 1399هـ - 1979م(.
.	19 أبـي زيـد القيروانـي، عبـد الله بـن أبـي زيـد القيرواني، النـوادر والزيـادات، تحقيق: عبـد الفتاح الحلـو )بيروت – 

دار الغـرب الإسالمي، ط1، 1999م(. 
.	20 الباجي سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ )مصر – مطبعة السعادة، ط1، 1332هـ(.
.	21 البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم 

وسـننه وأيامـه = صحيـح البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، الناشـر: دار طـوق النجـاة- 
مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد الباقـي- الطبعـة: الأولـى، 1422هــ(.

.	22 ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى )القاهـرة – مكتبـة ابـن تيميـة، ط 2، 1414 – 
.)1994

.	23 ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر بـن عاشـور، مقاصد الشـريعة الإسالمية، تحقيق: محمـد الطاهر الميسـاوي )عمان 
– دار النفائـس، 1999 م(.  

24  البوطـي، محمـد سـعيد البوطـي، ضوابـط المصلحـة فـي الشـريعة الإسالمية )بيروت – مؤسسـة الرسـالة، ط6، 	.
1422هـ(. 

.	25 البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين، السـنن الكبـرى، )المحقـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، 
بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الثالثـة، 1424هــ - 2003م(.

.	26 الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضحـاك، سـنن الترمـذي، )تحقيـق وتعليق: أحمـد محمد 
شـاكر )جــ 1، 2(، ومحمـد فـؤاد عبـد الباقـي )جــ 3(، وإبراهيـم عطوة عوض )جـ 4، 5(، الناشـر: شـركة مكتبة 

ومطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي – مصـر، الطبعـة: الثانية، 1395 هــ - 1975 م(.
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.	27 الخراسـاني، سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني، سـنن سـعيد بـن منصـور، )المحقـق: حبيـب الرحمـن 
الأعظمـي، الناشـر: الـدار السـلفية – الهنـد، الطبعـة: الأولـى، 1403هــ -1982م(.

.	28 الرملي، محمد بن أحمد الرملي، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، )بيروت – دار الكتب العلمية 1414هـ(.
.	29 الزحيلي، وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي )دمشق – دار الفكر، ط3، 1414هـ - 1998م(.
.	30 الزركشـي، أبـو عبـد الله بـدر الديـن محمـد بـن عبـد الله بن بهـادر، المنثـور فـي القواعد الفقهيـة، )الناشـر: وزارة 

الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة: الثانية، 1405هــ - 1985م(.
.	31 الزيلعـي، عثمـان بـن علـي الزيلعـي، تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق )مصـر – المطبعـة الأميريـة الكبـرى، 

ط1، 1314هــ(.
.	32 السجسـتاني، داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، سـنن أبـي داود، )المحقـق: محمـد محيي الدين عبـد الحميد، 

الناشـر: المكتبـة العصريـة، صيـدا – بيروت(
.	33 السرخسي، أحمد بن محمد السرخسي، المبسوط، )بيروت – دار المعرفة(.
.	34 السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر، جالل الديـن، الأشـباه والنظائـر، )الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعة: 

الأولـى، 1411هــ - 1990م(.
.	35 منيـر  محمـد  تصحيـح:  الأحـكام،  أصـول  فـي  الموافقـات  الشـاطبي،  موسـى  بـن  إبراهيـم   الشـاطبي، 

) مصر – المطبعة السلفية، 1341 هـ(.
.	36 الشافعي، محمد بن ادريس الشافعي، الأم، تحقيق: محمد زهري النجار )بيروت – دار المعرفة، ط1(.
.	37 الشـربيني، الخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معاني ألفـاظ المنهاج، تحقيـق: محمد خليـل عيتاني، 

)بيـروت، دار المعرفـة، ط1، 1418هـ - 1997م(.
.	38 الشـيباني، أحمـد بـن حنبـل بـن هلال بن أسـد الشـيباني، فضائـل الصحابة، )المحقـق: د. وصـي الله محمد عباس، 

الناشـر: مؤسسـة الرسـالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ – 1983م(.
.	39 الشـيباني، أحمـد بـن حنبـل بن هلال بن أسـد الشـيباني، مسـند الإمـام أحمد بن حنبـل، )المحقق: شـعيب الأرنؤوط 

- عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف: د. عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: 
الأولـى، 1421هـ - 2001م(.

.	40 الطبري، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، )مصر– دار المعارف، ط1(. 
.	41 عمـر  بـن  الله  عبـد  وأخبـار  عمـر  أخبـار  الطنطـاوي،  ناجـي  الطنطـاوي،  علـي   الطنطـاوي، 

) بيروت: المكتب الإسلامي، ط1، 1403هـ -1983م(.
.	42 عبيد القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: سيد رجب )مصر– دار الهدي النبوي، ط1، 1428 هـ - 2007 م(.
.	43 فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ - 2003م (.
.	44 الفيروزآبـادى، مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب، القامـوس المحيـط، )تحقيق: مكتـب تحقيـق التراث في 

مؤسسـة الرسـالة، بإشـراف: محمـد نعيـم العرقسُوسـي، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيروت – 
لبنـان، الطبعـة: الثامنة، 1426هــ - 2005م(.

.	45 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )المكتبة العلمية – بيروت(.
.	46 الحفنـاوي  إبراهيـم  محمـد  تحقيـق:  القـرآن،  لأحـكام  الجامـع  القرطبـي،  أحمـد  بـن  محمـد   القرطبـي، 

) القاهرة – دار الحديث، ط1، 1414 هـ(.
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.	47 الكاسـاني، أبـو بكـر مسـعود، بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع )مصـر – شـركة المطبوعـات العلميـة، ط1، 
هـ(.  1327

.	48 المـاوردي، علـي بـن محمـد المـاوردي، الأحكام السـلطانية والولايـات الدينية، تحقيـق: أحمد البغـدادي )الكويت، 
دار ابـن قتيبـة، ط 1، 1409 هــ - 1989 م(.  

.	49 المـاوردي، علـي بـن محمـد المـاوردي، الحـاوي الكبير شـرح مختصـر المزنـي، تحقيق محمد عـوض )بيروت، 
دار الكتـب العلميـة، ط1، 1994(.

.	50 محمد بلتاجي حسن، منهج عمر في التشريع، )مصر – دار الفكر العربي، ط1، 1970م(. 
.	51 النيسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المسـند الصحيـح المختصر بنقـل العدل عن 

العـدل إلـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم= صحيـح مسـلم، )المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، الناشـر: دار 
إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت(.

Transliteration Arabic References :        :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ibn Adam, Yahya bin Adam Alqurashy, Alkharaaj, (almatba’ah alsalafiah wa 

maktabatuha, altab’ah: althaaniah, 1384h). 
2.	 Ibn Al’araby, Hamad bin Abd Allah Ibn Al’araby, ‘ahkam alqur’an, tahqeeq: Aly 

Albijawy (Bairout- dar ‘ihya’ alturath al’araby, t. 1). 
3.	 Ibn Alqaim, Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qaim Aljawziah, zad almi’ad fi khair 

hudaa al’ibaad, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’out (Bairout- mu’assasat alrisaalah, t. 3, 
1418 h- 1998 m). 

4.	 Ibn Almundhir, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Almundhir Alnaisaboury, 
alajmae, tahqeeq: Fuaad Abd Almuneim (Misr- dar almuslim, t.1, 1425 h - 2004m). 

5.	 Ibn Almundhir, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Almundhir Alnaisaboury, 
al’awsat fi alsunan wa al’ijma’e wa alikhtilaf, (tahqeeq: Abi Hammaad Saghir Ahmad 
bin Muhammad Hanif, alnaashir: dar tibah- Alriyad – Alsa’udiah, altab’ah: al’oulaa 
- 1405h, 1985m). 

6.	 Ibn Alhumam, Muhammad bin Abd Alwahid Ibn Alhumam, fath alqadeer sharh 
Alhidayah, (Misr- matba’at Mustafaa Albaby Alhalaby, t.1, 1389 h). 

7.	 Ibn Jizai, Muhammad bin Ahmad bin Jizai, alqawaaneen alfiqhiah, (Bairout, dar Ibin 
Hazm, t.1, 1434h - 2013 m). 

8.	 Ibn Rajab, Abd Alrahman bin Rajab Alhanbaly, alistikhraj li’ahkam alkharaj, tahqeeq: 
Jundy Shallaash (Alriyad- maktabat alrushd, t.1). 

9.	 Ibn Rushd Aljadd, Muhammad bin Ahmad bin Rushd, almuqaddimat almumahhidat 
(Bairout - dar Sadir). 

10.	 Ibn Rushd Alhafeed, Muhammad bin Ahmad bin Rushd Alhafeed, bidayat almujtahid 
wa nihayat almuqtasid, (Bairout - dar alm’arifah, t.6, 1402h- 1982 m). 
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11.	 Ibn Zinjawaih, Abu Ahmad Humaid bin Mukhallad bin Qutaibah bin Abd Allah 
Alkhurasany, al’amwaal, (tahqeeq alduktour: Shakir Dhib Fayad, alnaashir: markaz 
almalik Faisal lilbuhouth wa aldirasaat al’islamiyah, Alsa’oudiah, altab’ah: al’uolaa, 
1406h- 1986m). 

12.	 Ibn Qudaamah, Abd Allah bin Ahmad bin Qudaamah Almaqdisy, Almughniy sharh 
mukhtasar alkharqy, tahqeeq Abd Allah Alturky, (Alqahirah - dar alhijrah, t.3, 1426h). 

13.	 Ibn Kathir, Isma’il bin Omar bin Kathir Alqurashy, musnad alfarouq, (almuhaqqiq: 
Abd Almu’ety Qal’ajy, dar alnashr: dar alwafa’ - Almansourah, altab’ah: al’uolaa, 
1411h- 1991m). 

14.	 Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih Almaqdisy, alfuru’e muraja’at: Abd Allatif 
Alsubky (Bairout – ‘alam alkutub, t.3, 1403h). 

15.	 Ibn Mandhour, Muhammad bin Makram bin Aly, lisan al’arab, (dar Sadir - Bairout, 
altab’ah: althaalithah - 1414h). 

16.	 Ibn Nujaim, Zain Aldeen bin Ibrahim  bin Muhammad, al’ashbah wa alnadha’ir Aly 
madhhab Abi Hanifah Alnu’eman, (wada’e hawasheeh wa kharraja ‘ahadithahu: 
alshaykh Zakariaa ‘Umairat, alnaashir: dar alkutub al’ilmiyah, Bairout- Lubnan, 
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The Purposeful Diligence of Omar Ibn Al-Khattab 
Regarding the Lands Conquered by Force

Khaled bin Faleh Al Otaibi 
College of Shari’a and Islamic Studies - Kuwait University

Kuwait City - Kuwait 
Abstract: 

This research deals with the purposeful diligence (ijtihad) of Caliph 
Omar Ibn Al-Khattab (may Allah be pleased with him) regarding the lands 
conquered by force. The research is divided into two topics: the first topic 
explored the Jurisprudential Provisions on the Lands Owned by the State, 
where I addressed the ruling on lands owned by the State without fighting 
or using force. The second topic dealt with Ijtihad by Omar (may Allah be 
pleased with him) and his views of Sharia objectives in relation to the lands 
conquered by force. I have studied the rule of ijtihad on the conquest of 
land by force and the insightful objectives of ijtihad of Omar (may Allah be 
pleased with him) in this area. In my research, I have adopted an inductive-
deductive analytical approach based on evidence. Accordingly, I sought 
to trace and investigate the details of this subject and link it to the general 
rules and fundamentals of jurisprudence, as well as the purposes of Islamic 
legislation. I have reached a number of results, the most important of which 
are detailed as follows. First, the acceptance of judgment regarding the 
lands conquered by force is entrusted to the Imam who chooses in this land 
what serves the public interest of Muslims. This is supported by evidence 
and it meets the reconciled legal texts. Second, Omar Ibn al-Khattab’s work 
in dividing the spoils or the conquered land was not meant to deprive the 
beneficiaries, but rather to properly handle the concept of “war spoils”, as 
he understood that the lands conquered by force being part of spoils to be 
divided among conquerors is subject to different opinions. He believed that 
the concept of the spoil does not include the lands conquered by force, and 
his opinion is supported by the general interest of Muslims.

Keywords:  Objectives Ijtihad, Omar’s Ijtihad, Objective of Shari’a, 
Open Ground by Force.
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